حد الح و کا رسمه الحا 


بقول ا لع عرف بهأحوال 
أواخر الكم إعراب وبناء. ”© - فيقصرون محثه على المرف 
الأخير من الكلمة ؛ بل على خاصة من خواصه» وهى الإعراب 
والبناء . ثم ۾ لا.يعنون كثيراً بالبناء ولا يطياون البحث 
فى أحكامه » وإغا يجعلون مهم منه يان أسبابه وعلله . 
فغاية النحو بيان الإععراب وتفصيل أحكامه» حتى ماه 
بعضهم عل الإعاں © ؛ وفى هذا التحديد تضييق شددد لدائرة 
البحث النحوى » وتقصير لمداه » وحصر له فى جزء يسير مما ينبنى 
أن أن يتناوله » فإن النحو = کا نرى » وکا يحب أن ييكون ‏ 
هو قانون :أ عه الام روات ليها فى أن E‏ 
الكلمة فى الل > واعطخلة مع ابقل » بح التق المبارة و مك 
أن تدى معناها . 
(1) انظ ركتاب الحدودفى التحو للفاكهى » وحاشية المبااتا 


على الأثعوق عند تعريف النحو 
[69 انظر مقدمة الفصل 


۲ 
وذلك أن لكل كلة وهى منفردة معنى خاصا كفل اللنة 
ينيانه » وللكلرات مىكيةٌ ممنى ؛ هو صورة لما فى أ تفسناء ولأ تتصد 
أن نعبر عنه ونؤديه إلى الناس . وتأليف الكلات فى كل نة 
يحرى على نظام خاص بها لا كو ن العبارات مفهمة ولامصورة 

اراوس ریغ ولاتزيم غنه. 

والقوانين التى مثل هذا النظام وتحدده نستقر فى تفوس 
التكلمين وملكاتهم » وعنها بصدر الكلام » فإذا كشفت 
ووضعت ودونت فھی عل التحى .. 

واو تعُرضت عليك جملة من لنة لاتمرنها ؛ وينت لك 
مفرداتها كلة كلة » ما كان ذلك كاف فى فهك ممنى الله » 
وإحاطتك عداو ها » حتى تمرف نظام هذه اللنة فى تأليف 
كلاتيا و ناء حجاها ه وذلك هو وما : 

وكثير من اللفات لا إعراب فهاء ولا تبديل لآخ ركلاتهاء 
ولما مع ذلك نحو وقواعد مفصلة تبين نظام المبارة » وقوانين 
لف الكل . 


فالنحاة حين قصروا النحو على أواخر الكليات وعلى تمرف 


5 
أحكانبا قد ضيقوا من حدوده الواسعة » وسلكوا به طر6 
منحرفة » إلى غاية قاصرة » وضيعو| كثيراً من أحكام نظ الكلام 
سواز تاليف المبارة: 
فطرق الاثبات » والننى » والتأ كيد » والتوقيت » والتقديم » 
واتأخيد » وغيرها من صور الكلام قد مروا بها من غير درس » 
إلا ماکان منها مادمًا ب الإعىاب » أومتصلا بأحكامه » وفاتهم لذلك 
كثير من فقه العربية » وتقدير أساليها . 


(r 


نعم : ريما تعرضوا لشىء من هذه الأحكام حين يضطرون 
إلها لبيان الإعراب وتكيل أحكامه ؛ فقد تكاموا فى وجوب 
الصدارة لأسماء الاستفهام وبعض أدوات الننى » حين أرادوا 
شرح التعليق وبيان موأضعه ؛ وازممم أن يخصوا من الأدوات 
د لعدذه .ويبنوا بعض الادوات الى 
ب أن ينها شل وات ل ا إلذا سم » حين أرادوا تفصيل 
8 الاشتغال . ولكن هذه ا جاءت متفرقة على 
الأواب » تابمة لنيرها » فل يتوف درسما ولا أحيط بأككامبا . 
فالتنی مثلاً كثير الدوران فى الكلام » مختلف الأساليب 


4 
فى العربية ء متعدد الأدوات . إن بالحرف » وبالفعل » وبالاسم . 
وكان جديراً أن يدرس منفرداً شرف خصائصه» وميز أنواعه 
وأسالييه؛ ولكنه درس مفرقا على أواب الإعراب مرق 
کا ترى: 

١‏ - « لیس » درست فى باب كان لأنها تعمل عملها » على 
أن «كان » للإثبات و « ليس» للتنی » وعلى أن «كان» لامضى 
و«ليس» للحال > ولكرن العمل وحده - وهو المج 
اللفظى - كان سبب التبويب والتصنيف . 

ت > «ماء وإن» درستا فى باب ألحق بكان لأنهما عاثلانبا 
فى العمل احياث . 

< - «لا» درست ملحقة بكان » ثم تابمة لإن » إذكانت 
تمائل الأولى فى العمل عة » وتمائل الثانية فيه عة أخرى . وهذا 
المرف أ كثر استماله أن يكون مهملا » ويتصرف إذًا فى النق 
تصرقاً واسعاً » ولكن النحاة لا .يمنون به إلآ أن يكون عاملاً ؛ 
ق ا 

وى + «غير » وإلآء ولیس » تدرس فى باب الاستثناء . 


ھ -«لن» فى نصب الفعل . 

و - ١ل‏ ولا» فى جزمه. 

درست هذه الأدوات کا ترى متفرقة » ووجهت العناية 
كاها إلى بيان ما محدث من أثر فى الإعراب » وأغفل شر إغفال 
درس معائيها » وخاصة كل أداة فى الننى . وفرق ما ينها وبين 
غيرها فى الاستعمال . ولو أنها جعت ف باب وقُرنت أساليهاء 
ثم وُوزن ينهاء وبين منها ما يننى الال وماينن الامتقبال وما ينى 
الاضى » وما ريكون نفيا مفرد » وما يكون تفي بجلة » وما بخص 
الأسمء وما بخص الفمل » وما بكر ر ؛ لأحطنا بأحكام النفى وفقهنا 
أساليها » وأظهر لنا من خصائص العربية ودقنها فى الأداء ثىء 
كثير أغفله النحاة » وكان علينا أن تتتبعه ونبينه . 

ومثل الننى فى ذلك التأ كيد يدرس ونه فى «باب إن» » 
ويقرنون « يإن » اللؤّكدة « أن » الواصلة » « وليت » التمنيّة» 
لأنها أدوات تال فى العمل » وإن تباعد ما ينها فى المنى 
والغرض . وف باب الفعل یذ كرون نوی التوكيد وأحكامبما 
لأثرعا فى إعمرابه.. وفى بحت التوابع يحملون للتوكيد با خا 


اڈ 


یذکرون فيه عدا من الكلرات » حككها فى الإعرراب کې ما قبلها . 
2 0 5 5 
ولو جعت أساليب التوكيد فى العرية - ماكر هنا 
وما يذ كر - وبين ايكون تنبيها للسامع وما یکون تأ كيدا 
للخبر » وما ييكون تقوية لرغبة » لكان أقرب إلى أن تدر سكل 
أنواع التوكيد ء وبين لكل نوع موضمه ؛ ولكان ادلی 
إلى توطنيح أساليب العربية وسّرها فى التعبير . 
والزمرى جمله التحاة لال آواع : الماضى » والمال » 

والمستقبل » وجعلوا لإدلالة علمها صيفتين ‏ فقط : الفعل الماضى » 

)0( من الواضيم أن الأص طلب فليس مما ببين به أزمان امير . ومن 
التحاة من يقول : إنه لا كانت الأزمنة ثلانة » الاضى والال والاستقبال» 
كان الأأفمال ثلاثة » الاضى والضارع والأمس . 

قال ان يعيش فى شرح الفصل ص ٤‏ ج ۷ طبع مصر : 

« لا كانت الأفعال مساوقة للؤمان ٠‏ والزمان من مقومات الأفعال نوجد 
علد وحوده وتتعدم عند عدمه » أتقسمت بأقسام الزمان ؛ ولا كان الزمان 
ثلاثة : ماض وحاضر ومستقيل » وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك » 
فنها حر مضت » وما حر م تأت ء ومنها حركة تفصل بين الاضية 
والآنية » كانت الأفمال كذلك : ماض ومستقبل وحاضر » فالاضى 
ما عدم بعد وجوده قیقع الاخبار عنه فى زمان بعد زمالش وجوده . 
والستقبل ما لم يكن له وجود بعد ؛ بل يكون زمان الاخبار قبل زمان 
وجوده . أما الحاضر فيكون زمان الاخبار عنه هو زمان وجوده »© 


۷ 
والفمل المضارع . وكفام ذلك » لأن أ الإعراب لا تكلفهم 
أ كثر منه . . وم يميطوا بشىء من أنواع الزمن وأساليب الدلالة 
عليه » وهى فى العربية أوسع من هذا وأدق . يدل على الزمن 
بالفمل » ولام ؛ وبالفعل والفعل » وبالقعل والاسم » وبالحرف . 
ولکل أساوب من هذه جزء من الزمن محدود 3 : 
وليس لهذه الأبحاث من موضع بحب أن فمل فيه وتبين 
أا إلا عل النحو . 
وقد ذكرنا هذه الأمثلة لنبين أن النحاة حين قصَرُوا النحو 
على البحث فى أواخر الكل قد أخطأوا إلى العربية من وجهين : 
انرول : إنمغ حين حددوا النحو وضيقوا بحثه » حرموا 
أنفسهم وحرمونا إذ اتبعنام من الاطلاع على كثير من أسرار 
العربية وأساليها التنوعة » ومقدرتها فى التعبير ؛ فبقيت هذه 
الأسرار مجهولة وم برل نقرأ م وتحفظها ورو اء وزم 
أننا تفهمها ونحيط با فما من إشارة » وما لأساليها من دلالة» 
ال اا ا 
التصوير بها . 


/ 
الثالى : إنهم رسموا للنحو طريقاً لفظية » ذاهتموا بيان 


الأحوال الختفة فظ من رفع أو نصب من غير قطن لما تيع 
هذه الأوجه من أثر فى الممنى . يجيزون فى الكلام وجهين 
أو أ كثر من أوجه الإعراب » ولا يشيرون إلى ما يتب كل وجه 
من أثر فى رسم المنى وتصويره. وبهذا بشتد جدلم ويطول 
احتتجاجهم » ثم لا ينتهون إلى كلة فاصلة . 

على أن هذا السبيل الحدود» وتلك الغاية القاصرة » لم تصر 
إلا النحاة عا » ولكن كان فى مساق ارخ مارم 
الطريق وحدده ٠‏ 

وسنشير إلى ثىء من هذا التاريخ لا لنمتذر عن النحاة 
سب » ولكن لهتدى به ولنسلك فى درس الحو أهدى 
سيل وأجداه . 


و حهات البحث النحو ی 
كان العرب شديدى العناية الإعاب > وکان حسهم به 
دق بقظا » دونه عنوان الثقافة النامة ‏ والأدب الرفيع » واللق 
الهذب . قالوا : اللحن هجنة على الشريف . وكان الرجل منهم إذا 
تكلم فلحن سقط من أعينهم . وكان خالد بن صفوان بحسن 
الكلام وبلحن فى الإعىاب ؛ فقال له مرة بلال بن ألى بردة : 
» نحدئني حديث اطلقاء وتلحن لن السقاءات» . 
وكان العرب برقبون ذلك من فم ؛ وتعيدوي”تب 
الإعراب ويحرصون عليه أن يخطتوه . يروون لعبد اليك 
إن ممروان أنه قال : «شيبنى ارتقاء النابر وتوقع اللحن » . 
ويروون عن الحجاج بن وسف - وهوما تمل من الفصاحة 
وقوة البیان - أنه كان يسأل يحى بن يعمر التحوى « أترانى 
أن » ؟ ویشدد عليه أن ,بین له ما يسمعه منه من لن . 
أما أو الأسود الدؤلى الكناتى فكان يقول : « إتى لأجد 
للحن مرا كغير اللم» . 
)00( القمر ربع اللحم إذا فسد 


٠١ 
فاما وتم اللحن فى القر ان كان أثره عم أشد »وكان إلبهم‎ 
أبغض » فبادروا إلى إعراب القرآن وضبط كلاته بنقط يكتبونها‎ 
عند آخر الكلات تدل على حركاتها - وكان ذلك عمل أبى الأسود‎ 
فى الحو » وعمل طبقتين من النحاة بعده ؛ يمر دون الصحف»أى‎ 
يضبطون أواخ ر كلانه بالنتقط » ويرساون الصاحف ف الئاس‎ 

يهتدون فى القراءة بها وتكون لم إماما . 
وقد أطالوا بذلك سراقبة أواخر الكلرات › وربما اختلفوا 
فما ء وتجادلوا عندها . وطول هذه الراقبة ودأنهم عليها هدام 
إلى كشف سر من أسرار العربية عظيم ؛ وهو أن هذه الحركات 
ترجع إلى علل وأسباب يطرد حكها فى الكلام » ويمكن الرجوع 
إلمها والاحتجاج بها . 
وقد أيجبوا بهذا الكشف إعا) عظيا فألموا فى الدرس 
وف تتبع الأواخر والكشف عنأسرار تبديلها ؛ وسموا ما كشفوا 
أول الأ - علل الإعراب - أو علل النحو ء ثم لم يلبثوا 
أن أوجزوا فسموها عل انح وأو الإعراب . وم عض علمم زمن 
طويل مذ ھدوا إلى علل الإعراب حتى كانوا قد أحاطوا بها 


1١ 
ودوّنوهاء وججعها سيبويه فى كتابه الذى لم بزل من بعده إمام النحاة‎ 
وإذا كانت فتئة التحاة عا كشذوا قد دفتهم إلى التسابق‎ 
فى الكشف » وإلى التق فى البحث حتى أحاطوا بقواعد‎ 
الإعراب فى سرعة معجزة ؛ فإنها صر قوم عن درس ماسوى‎ 
. الإعمراب مما فى العرببة من قواعد اربط اللكلام وتأليف الل‎ 
وقد بدا لبمض التحاة مسلك آخر فى درس العرية يتحاوز‎ 
عراب إلى غيره من القواعد العرية ؛ فألف أو عبيدة معمر‎ 
كتابافى « ازا الق ر ان » » حاول أن ِيّن‎ ٠ ۸4 ان الى التوفی سسنة‎ 
ما فى اجخلة العربية من تقديم أو تأخير أو حذف أو غيرها » وكان‎ 
ابا من النحى جديراً أن يفتح » وخطوة فى درس العربية حر به‎ 
أن تتبع المطة الأولى فى الكشف عن علل الإععراب » ولكن‎ 
النحاة - والناس من ورا نهم - كانوا قد شناوا بسيبويه وحوه»‎ 
وشوا به كل الفتنة » حتى كان الإمام أو عثمان امازل المتوفى‎ 
يقول : « من أراد أن يعمل كتاب) كيرا فى النحو بعد‎ ٠٠۷ سنة‎ 
؛ فل نتجه عنانتهم إلى شیء مما‎  » اكتاب سهبويه فليستحى‎ 
ه/ من طبقات الأدباء لان الانبارى طبع مصر خا من لزه‎ 0) 
الثانى . هن مجم الأدباء طبع اورا‎ 


۱۲ 

کشف عنه أبوعبيدة فى كتابه عاز القرآن » وأمل اكناب 
ونی ٠‏ ووقع :.بعضن الباحئين. ف أيامنا على امه فظنوه كتا 
فىالبلاغة : وما كان تكلة الجاز إلى ذلك المهد قد خصضت عمناها 
الاصطلاحن فى البلاغة وما كان استعال أبى عبيدة لما إلا مناظرة 
لكلمة النحو فى عبارة غيره من عاماء العربية فإنهم سموا محلم 
«النحو» أى سبيل”" العرب فى القول » واقتصروا منهعلى ماعس 
آخر الكامة . وسمى بحثه الجاز » أى طريق التعبير » وتناول 
غير الإعراب من قوانين العبارة العرية » وم يكثر ما أ كثر 
سيبويه وجاعته » ول نتعدق ماانعمقوا » ولا أحاط إحاطتهم » 
ولكنه دل على سبل تبصرة انصرف الناس عنها غافلين » وقد يق 
لنا من هذا الكتاب جزء يسير نتقل منه ما بين أساوب 
بحثه » ويضدق ماذهبنا إليه من رأى فى تقديره . 

بدأ کتابه عقدمة ذكر فيها كثياً من أنواع الجاز الى 
يقصد إلى درسها » ثم أخذ فى ت تفسير القرآن الكريمكله » 


)0( انظر لسان العرب ماد نحا . وكتاب اتلصسائص لان حى 


١ 
. بين ما فى أبانه من ماز على المنى الذى أراد‎ 
فن القدمة قول : «ومن باز ماخبّر عن اثنين مشتركين‎ 
أو عن أ كثر من ذلك لعل ابر لبعض دون بعض » وکن عن‎ 
خبر الباق » قال « الذين يكنزون الذهس والفضة ولا ينفقونها‎ 
فى سبيل الله» . ومن باز ما جعل فى هذا الباب الخبر للأول‎ 
. مهمأ أو منهم »قال « وإذا رأوا يجارة أو هرا انفضوا إلها»‎ 
» ومن باز ماجمل فى هذا الباب الخير للآآخر منهما أو منهم‎ 
قال « ومن يكسب خطيئة أو قا ثم برع به برقا ». ومن از‎ 
ماجاءت مخاطبته مخاطبة الغائ ومعناه الشاهدء قال « آل ذلك‎ 
الكتاب » عازه هذا القر آن”" . ومن ماز ماجاءت مخاطبته مخاطبة‎ 
» الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الفائب‎ 
. قال الله تعالى «حتى إذاكنتم ق الفلك وجرين بهم » أى بم‎ 
ومرن از ماجاء خبرأ عن غالب ثم خوطب الشاهد » قال‎ 
الحققون من النحاة والمفسرين يجعلون « هذا» إشارة الحاضر‎ )١( 
و «ذلك» إشارة للغائب » وما فى حكه من الأمور اممنوية -- وقد يدنه‎ 
» ) أتم بيان الأمام الفراء فى معانى القرآن عند الأبة التكرعة ( ذلك الكتاب‎ 
* . وف مواضع أخرئ من العاتى‎ 


1 
دثم ذهب إلى أهله يتمطى أل لك فول » . 
ثم قال : ومن ماز المكرر لاتأ كيد » قال « إلى رأزيت أحد 
عشر كوكبا والنشمس والقمر رأينهم لى ساجدين » أعاد الرؤية » 
وقال « أَوْلَ لك فأَولَ » أعاد اللفظ » وقال « فصيام اة أيام فى 
الج وسبعة إذا رجمتم تلك عشرة كاملة » وقال « تبت يدا 
أبى لحب وتب » . ومن از القدم والؤخر » قال « فإذا 
أتزلنا عليها الماء اهتزت وربت » أراد ربت واهتزت . ومن 
از ما يحول خبره إلى ثىء مرن سيبه ويترك خيره » قال 
« فظات أعناتهم لما خاضمين » حول ابر إلى الكناية الى 
فى آخر الأعناق . 
ثم قال : وکل هذا اث معروف قد يكلمون به . 
فهذا مثال مما جاء فى مقدمة الكتاب . ومن التفسير قوله : 
«مالك يوم الدين » نصب على النداء وقد محذف ياء النداء عازه 
« مالل يوم الدين » إنه يخاطب شاهداً » ألاتراه يقول « إياك 
نعبد» فهذه ححة لمن نصب » ومن جر قال : ها كلامان مجازه 
مالك بوم الدين إنه حدّث عن غائب ثم رجع نخاطب شاهداً 


١6 
: قال « إياك نعبد وإباك نستمين » . قال عنترة‎ 
شطت از الماشقين فأصبحت‎ 
عمسا عل" طلابك اة حرم‎ 
: قال أو كبير الحذلى‎ 
بالف نفسىكان حر وجوه وياض وجهك للتراب الأغفر‎ 
غير المنضوب عليهم ولا الضالين » عازه غير الغضوب‎ « 
. عليهم والضالين » ولامن حروف الزوائد والممنى إلناؤها‎ 
: قال المجاج‎ 
- بر لا حور سَرَى ولاشمر:‎ 3 
. أى فى بثر حور : أى هلك‎ 
: وقال أو النجم‎ 
فا ألوم ابيْنَ أله نرا ,الما رأين الط ادرا‎ 
والتفندر : القبيح الفاحش » أى ما ألم البين أن يسخرن.‎ 
: وقال‎ 
يلحي فى الهو ألآأَحِيهُ ولو داع دائ غير غافل‎ 


٦ 

والعنى وبلحينتى فى الأو أن أحبّه . وف القران آبة أخرى : 
« مامنىك ألا تسجد » مجازه أن تسد“ آھ. 

ولقد نكون أطلنا الاقتباس ولكنه مثل من البحث النحوى 
نريد أن يجليه للناس » وأن ندعوم إليه ونستزيدم منه س لملهم 
بدوقون من سر العربية ونطم تاأليفها ما بتجاوز آخر الكلمة 
و إعنانه . 

وجاء بعد ذلك بآماد الشيخ عبد القاهى الجر جانى » التوفى 
سنة 801 ؛ ورسم فى كتاءه دلامل الاعاز طر يتا جديداً للبحث 
النحوى » تحاوز أواخر الك وعلامات الاعراب » وین أن 
للكلام « نظا » وأن رعابة هذا النظم واتباع قوانينه هى السبيل 
إلى الإيانة والإفهام وأنه إذا عدل بالكلام عن سان هذا النظم 
م يكن مقهماً معتأه »ولادالا على ما راد منه 0 وضرب الثل 
ذلك بالطلع المشمور » وهو : 

)١(‏ بالكتبة اللكية عصر قطمة من أوله حت رتم 085 سجلت 

بعنوان « تفسير غريب القرآن » وخطها منربى حديث ول أجد منه غير 


هذه القطمة . وأسأل من عرف منه نسخة أخرى أن مهدينى إلها ممُكوراً . 


۱۷ 
« قفا نبك من ذکری حبیب ومتزل » 
أو خولف فيه «النظم » وعدل به عن سننه وقواعده فقيل : 
نبك قفاحييب من ومنزل ذكرق ١‏ 00 
لكان لنوأ من اكلام وعبتًا . ثم بين أنهذا النظم يشمل مافى 
الكلام من تقدم وتأخير » وتمريف وكير » وفصل ووصل » 
وعدول عن اسم إلى فمل » أو عن صينة إلى أخرى » وغير هذا 
من سائر أحوال الكلمة إذا ألفت مع غيرها لتقهم . 
ثم بين أنه ليس شىء من هذا « النظم » إلا وبيانه إلى عل 
النحو . قال فى صفحة 5١‏ من دلائل الإعاز" : « واعل أنه ليس 
انظ إلا أن تضم اكلام الوضع الى قتضيه عل التحوء وتعمل 
على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه الى هجت فلا تريغ عنهاء 
وتحفظ ار سوم التی رسعت فلا مخل بشیء منها ؟ وذلك آنا لانمل 
شيا يتبعه الناظم بنظمه » غير أن ينظر فى وجو هکل باب وفروقه » 
فبنظر فى المبر إلى الوجوه التى تراها فى قولك : زيد منطلق » 
وزد ينطلق » وينطلق زيد » ومنطلق زد » وزيد المنطلق » 
)١(‏ طبع عله الثار بعر سنة ١‏ وم الطيية الأول . 
زفق 


۸ 
والنطلق زيد » وزيد هو المنطلق . وف الشرط وال مزاء إلى الوجوه 
الى تراها فى قولك : إن" نري ارج » وإن خرجت خرجُت » 
وإنا خر ذأنا خارج » وأنا خارج إن" خرجت» وأنا إن خرجت 
خارج ... ..... وينظر ف التعريف والتنكير » والتقدم 
واتأخير» وى الكلام كله » وف الحذف والتكرار» والإضمار 
والإظهار » فيضع كلا من ذلك مكانه » ويستعمله على الصحة» 
وعلى ما ينبئى له . هذا هو السميل فاست واجد شيت برجم 
صواءه إن کان صوابا وخطأه إن کان خط إلى لنم » ويدخل 
حت هذا الاسم » إلا وهو ممنى من معالى النحو قد أصيب به 
موضعه ؛ ووطع فى حقه » أو عومل تخلاف هذه المعاملة فأزيل 

عن موضعه » واستعمل فى غير ما ينيتى له . » اه 

وكرر عبد القاھی بيان هذا المنى فى مواضع من كتابه » 
وبلغ فى الاستدلال له» وكأنه أحس ذلك من صنيعه » فقال : 
» واعم أنه وإذكانت الصورة فى النى أعدنا وأبدأنا فيه من أنه 
لاممنى للنظ غير وخی ممانی الحو فیا بين الک » قد بلنت من 
الوضوح والظهور والانكشاف إلى أتصى الثاية » وإل أن 


15 

تكون الزيادة عليه » كالتكاف لما لا محتاج إليه » فإن النفس 
تنازع إلى تقب كل ضرب من الشيهة”" » . ال . 

وف الحق أن الإمام أب بكر قد بلغ أقمى الجهد فى تصوير 
رأنه وتوضيحه » وق الاستدلال له وتأييده » وأنه ترک بعد فى 
غموض » وخلى العاماء منه فى اضطراب . 

خمهور النحاة ل بز دوا به فى اعام النحوبة حرق » 
ولا اهتدوا منه نشىء» وآخر ون منهم أخذوا الأمثله التى ضرا 
عبد القاهس بيانًا لرأبه » وتأييداً لمذهبه » وجعاوها أصول عل من 
علوم البلاغة سموه : « عل العانى » وفصلوه عرن النحو فصلا 
أزهق روح الفكرة » وذهب بنورها ؛ وقدكان أو بكر يبدى 
وبعيد فى أنها معاتى النحو » فسموا عامهم : « المعانى » » و بتروا 
الاسم هذا البتر المضلل . 

كان الذى صرف النحاة عن « مجاز » أى عبيدة فتنتهم نحو 
سيبويه » وقرب عهدم بكشفه » أما « نظ » عبد القاعى » فق د 
کان نصبيبه أمذس » وشغل الناس عن فهمه أمران : 


. من الطبمة الأولى لمنار عصر‎ 584 )١( 


e: 


ارول : عام يتل بحال العل فى القرن المامس » عصر 
أ بكر » | إِذّْة كانت المقول قد مدت وقيدت بسلاسل من 
التقليد حرمت عليها تقبل أى ابتداع أو تحديد : 

اثانى : خاص مود إلى طبيعة المذهس » وأن أساسه الذوق 
وتنبه ا مس اللنوى لزئة الأساليب ودرك خصائصها ؛ وقدكانت 
العحمة إذ ذاك قالبة بغلية الأعاججم » والعاماء واقفوت من عل 
العرية عند ظاهى لفظهاء الغ بهم الین اللنوى أن يذوقوا 

ما ذاق عبد القاهي» ولا أن يدركوا ما أدرك» فاضطر إلى مضاعفة 

ادن الكشف عن رأيه والاحتجاج له »ثم كتب له أن يخلى 
راه - على وضوحه -- فامضاً يعرض عنه قوم ويحرفه آخرون . 

واقد آن لمذهب عبد القاهى أن يحياء وأن يكون هو سبيل 
البحث النحوى » فإن من العقول ماأفاق لحَظه من التفكير 
والتحرر» وأن الس اللنوى أخذ تعش ويتذوق الأساليب» 
ويزنها بقدرتها على رسم لمعا » والتأثير اء من بعد ماعاف 
الصناعات اللفظية » وسم زخارفها . 

وإجمال مانى هذا الفصل اث حس العرب بالاعراب 


۲١ 


و كرامهم له دعام أن يضبطوا بالنقط آخر الكلات فى القران 
الكرم حين يكتبونه » وأن ممارسة النحاة لهذا الشبط هدتهم 
إلى كشف علل الإعراب , فسكان عل النحو ؛وأن اتجامهم إلى 
أواخر الکلات وضبط تواعدها قد صرفهم ماکان بنبنی للم أن 
يدرسوه من سائر نحو اللنة 4 وإنه قد كان من انهم من دهم على 
أمدى ما أي من قواعد الإعراب فأخفلوه وأعرذوا عنه؛ 
موفرين جهدم على درس الع اب . 


وننظر الآن مبلغ م كشفوه من سر الإعراب ! 


أصل الاعراب 


أكّ النحاة على درس الإعراب وقواعده فوق ألف 
عام لا يعدلون به شيا » ولا رون من خصائص العريبة مايذبنى 
أن يشغلهم دونه » وألُوا فيه الأسفار الطوال » وأ كثروا من 
الجدل والناقشة فى تمليله وفلسفته » حتى تركوا نحو العرية 
أوسع الأنحاء أسفاراً وألا وفلسفة وجدلاً . فاذا بلغوا من 
کشف سر الإعراب و بیان حقيقته ؟ 

أساس کل بحثهم فيه أن « الإعراب أثر يجلبه العامل » » 
فكل حركة من حركاته » وكل علامة من علاماته » إلا ىء 
تبعا لعامل فى اجخلة ‏ إن لم يكن مذكوراً ملفوئلًا » فهو متدّر 
ملحوظ - ويطيلون فى شرح العامل وشرطه ووجه عله » 
حتى تسكاد تكون نظرية العامل عندم هى الحو كله . 

أليس النحو هو الإعراب » والإعراب أثر السامل ؟ ! 
فم يبق إذا للنحو إلا أن يتتبع هذه الموامل » يستقرئه وبين 
مواضع عملها » وشرط هذا العمل ؛ فذلك كل النحو . 


۳ 
وعلى هذا لقت كس : جمع قواعد النحو بمنوان 
« العوامل » ؛ ؛ فألف الإما م أو على الفارسى التوق سنة ببس 
كتاب الموامل ومختصره ؛ وألّف الشيخ عبد القاهى الجر جائ 
التو سنة 401 كتاب « الموامل الائة » » وهو باق يأبدينا » 
عبط بقواعد النحو ‏ يمل منهامًااتعليم زمتا » وتوف الناس 
على درسه وشرحه » كا جعلت ألفية ابن مالك إلى هذا المهد . 

ودوّنوا للعامل شرو وأحكامًا هى عندم فلسفة النحو » 
وس : العربية » سنجمع هنا م نكلامهم ومن ثنايا أدلتهم وحنجهم 
ما يشر ح لك أصول نظرياتهم فى العامل . قالوا : 

» كل علامة من علامات الإعراب فهى أثر لعامل‎ )١( 
إن لم جده فى املة وجب تقديره » وقد يكون هذا العامل‎ 
واجب الحذف لا يصح أن ينطق به ىكلام » ولسكنه من الم توم‎ 
أن ج > وقد قدر فى اة عاملان ختلفان م فى إِبالكَ‎ 
. والأسد2©ء وس © لك‎ 

)0 يقدرون احذرك واحذر الأسد » لا يكتفون يفل واحد . 
(؟) يقولون . إسق اللهم ةيا دعائى لك . وانظر لمذين باب البتدا 
والقعول الطلق » والتحذير . 


۲٤ 
لا مجتمع عاملان على معمول واحد » فإذا جد‎ )١( 
ما ظاهيه أنه ساط عاملان على معمول » جعلوا لأحد العاملين‎ 
اتأثير فى اللفظ » وللاخر التأثير فى الوم » کا فى « محسيك‎ 
هذا » و« رب رجل لا حمل قلب وجل » ؛ فرب والباء العمل‎ 
. فى الافظ » والكلمتان بمدها مرفوعتان علا للابتداء‎ 
ولرفضهم أن يعمل عاملان فى معمول واحد خلقوا باب‎ 
التنازع فى العمل » وما فيه من قواعد وأحكام ليس مخ ما مها‎ 
. من أعتساف وتعقيد‎ 

)١(‏ الأصل فى العمل للاقمال » وهى تعمل فى الأسماء 
فقط » فترفمها وننصها > ولكها لاجر » ولا ترفم [ إلا 
واحدا » وتنصب اسما أو أ كثر ؛ وتعمل الرفع والنصب معا . 

)٤(‏ كلا كان الفمل أمكن فى باب الفملبة كان أوفر 
من العمل حظًا . فالفمل الجامد عامل ضيف » لا يعمل فا 
يتقدمه » وقد لا .يعمل إلا بشروط حح مله » كفعل التعجب » 
ونم وبنس ؛ لا.يرفم الأول إلا ضميراً مستتاً واجب الاستتار ؛ 
وأرفوع نم وبس من الشروط ما هو مبين فى باه » كذلك 


Yo 

الفمل الناقص محدود العمل لا يعمل إلا فى البتدأ والمير » 
وقد يشترط لعمله شروط » كسبق الننى أو غيره . 

)2 يكون الاسم عامل - وحمل فى ذلك على الفعل » 
فيجب أن يتحقق له شبّه بالفعل يقرنه منه ويؤهله که , 
کا ترى فى اسم الفاعل وام الفعول والصدر . ويناط نصيبه 
من العمل بحظه من شبه الفعل » فيكون أقوى عملا إذا اتصل 
نه ما قر نه من الفعل وتم شچه نه کاعاد اسم الفاعل على ق 
أو استفهام .» أو وقوعه صلةً لأل » ويكون أضعف إذا طرأ له 
ما بيعده عن الفمل » كاسم التفضيل فإلهلما رن عن كان عئزلة 
الضاف فضعف شه بالفعل وقلّ عله ء واقتصر على رفع الضمير 
وامتتع أن يرقم الظاهى ؛ وكاللصدر إذا صفر أبعده التصخير 
عن شبه الفعل فحرم العمل . والاسم يعمل فى الاسم وف الفمل » 
فيرفع الاسم وينصبه » ويجزم الفعل ولكن لا ينصبه . 

(6) وللحرف طريقتان في العمل : 

الأولى - أن يكون أصلاً فيه غير مول عل الفعل . 

الشانية - أن نمل حملا على الفمل ؛ وهو أبمد فى العمل 


أ 
مسلكاً » يعمل فى الاسم وف الفمل » فيرقع الاسم وينصبه 
ويحره » ويجزم الفعل وينصبه » و بعمل الجزمين مما کا فى أدوات 
الشرط » ولا .يعمل الرفع إلا إذا مل النصب معه . يقول النحاة : 
« ليس لنا حرف يعمل الرقع إلا وهو يعمل النصب مما » . 
وإذا حمل الحرف حملا على الفعل كان نصيبه من العمل 
عقدار مافيه من مشابة الفمل معتى ولفطا ؛ فإنَّ تعمل لأنها 
تدل على التأ كيد فأشههت الفمل معنى » ولأنها ثلاثية فأشهته 
صورة ؛ فإذا خففت مدعف شمها به فقَلَ مها . قال ابن مالك : 

« وخففت إن فقلٌ العمل » . 

قال الشرّاح : وذلك لبعدها عن شبه الفعل فى اللفظ 
بتخفيفها . 

(۷) إن الحرف لا .عمل فى نوع من الكيات حتى يكون 
مختصا نه ٤‏ « فلم ولن » عاملتان فى المضار ع لاختصاصهما به 2 
و« قد» م تعمل لدخولا على الماشى والشارع » و«هل » 
الاستفهامية حرمت العمل لأنها قد تدخل على الاسم كا تدخل 
على الفمل . 


۲۷ 

(۸) .يعمل الحرف فى موضع عملا وفى غيره ملا آخر » 
مثل «لا» تحمل على « ليس » فتممل ماما » وعلى دإ 
فتكون مثلها . 

)٩(‏ متبة العامل التقدم » وإذا كان العامل قوب أمكن 
أن يعمل متقدمًا و متأخراً أء فإذا كان ضعيفاً لم يعمل إلا متقدمًا . 

)1١(‏ الأصل ألا فصل العامل من معموله » ويمكن جاوز 
هذا فى الفمل لقوته» وفى الاسم حملا عليه ؛ أما المرف فلا جوز 
الفصل يدنه وبين معموله . 

(1) العوامل فى الأقعال أضمف من العوامل فى الأسماء » 
فموامل الأسماء متى توقرت شروطها وجب إعمالما ؛ أما عوامل 
الأفعال فقد تلنى وكل” شروطها مستوفاة » كأدوات الشرط » 
وواو ألعية » وفاء السببية . 

» يمكن أت تكون الكلمة عاملة ومعمولة مما‎ )1١( 
ولكن الكلمتين لا تتبادلان العمل کون كل منهما عاملة‎ 
. فى الأخرى معمولة له‎ 


(10) جزء الكلمة لا ييكون عاملا فما . 


1 

(14) قد عترض العامل ما يلنى عله أو يكنه عنه » 
وقد يعترضه ما يسلقه عن العمل فيكون عاملاً فى الحل وليس له 
من أثر فى اللفظ . فالعامل ثلاث حالات : 1 

الإمال » والتعليق » والإلناء» ولكل موضع . 

(15) كل جاعة من العوامل تشابهت ف العمل تكوتن 
أسرة واحدة » كباب إن > وباب كان » وتكون أداة من هذه 
الأدوات أوسع علا فتسمى « أ الباب» » ولا من الاتوق 
فى العمل والتصرف فى الباب ما ليس لغيرها من أدواته . فكان 
م الأفمال التاقصة ء و إن أ م الأدوات انى تنصب الأول وترفع 
ثا » وإن تباعد ما ينما فى انى » » لأن اتفاق العمل وحده 
هو الأصل فى تق يم هذه الأسر » وتحديد أنوانها . 

ولا كنت اعات هذه الفسفة رما ف اة" 
وجماوها ميزان ما ينهم من جدّل فى الذاهب » ومناقشة 
فى الآراء . والبصريون أحرص على هذه الفلسفة وأمبر فما ؛ 
عل أن الكوفين لايشفلونها ولا بأون الاحتجاج بها . 
فهى دستور النحاۃ جيم 
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(۱) دون ما مذهباً على مذعس ؛ فإذا قال الكساتى: 
إن عامل الرفع فى الفمل الضارع حرف الضارعة » قالوا : إن 
حرف المضارعة صا ركالجزء من الفعل ؛ وإن جزء الكلمة لا .يعمل 
فهاء ويرفضون بذلك مذهبه . ويقول الكوفيون : إن البتدأ 
رفع بالمير » والخبر رفع بالبتدأ » فيقول البصر اون إن الكلمتين 
لا تنبادلان العمل حتى يكون كل مهما عاملاً مسمولاً . فذلك 
مثل من حوارم واحتكاءهم إلى فلسفتهم فى العامل . 

(؟) بل م بتجاوزون ذلك إلى تفضيل لغة من لفات 
المرب على أخرى بأصول فلسفتهم هذه ؛ فيفضاون لنة گم 
على لفة أهل الحجاز فى « ما» » وذلك أن الحدازيين بمملون 
« ما» عمل « لیس » کا تمل » ومنه فى القر آن الكر.م «ماهذا 
بشرا» » وبنو غيم اوها ويرفعون جزءي اجملة بعدها ؛ 
فيقول النحاة : إن لنة قم قوس » لأن «ما» لا مختص بالدخول 
على الاسم » فليس من قياسها أن تكون عأملة فيه . ورون أن 
هذه الفلسفة جملتهم أفقه بالعربية من المرب . 

(۳) ويرفضون ببذه القواعد بعض الأساليب العرية » 


۳: 

إسمعون من العرب « رب واللّه رجل » فيردونه على قائله » 
محتجين بأن حرف الجر. عامل ضعيف لا فصل يينه وين 
معموله . وكذلك يرفضون الفصل بن الضاف والضاف إليهء 
ثم بروى هذا الفصل كثيراً فى الشعر » ويقرأ به قارئ من السبعة 
اة من القرآن الكر يم » فيصر النحاة على الإخلاص لفلسفتهم 
النحوية وقبول حكها ورفض ما ورد من هذا الفصل ف الشعر» 
وتضعيف رواءة القارئ فى القرآن . 

)٤(‏ يشرعون ما أساليب فى العرية لم يسسعوها 
من المرب » يقيسونها على ما معوا . وألة القياس من هذه 
القلسفة . مثلا : مختافون فى خبر « ليس »أيقدم عليها » فيجيب 
قوم « لا » لآن « ليس » فعل غير متصرف ؛ فهو عامل ضعيف 
لا يتقدم عليه معموله نظیر نم وينُس وعمى وفعل التعجب » 
وقول آخرون بل يصح لأنه قد ورد فى القرآن الكريم 
«ألاهم باهم ليس مصروقا عنهم » وقد تقدم فى هذه الآبة 
معمول الخبر » وهو دليل على جواز تقدم احبر نفسه » لأن 
الممول لا يتقدم إلا حيث يتقهم العامل » ء وهذا أصل الممارك 


۳ 
الؤججة بين النحاة » ومنشأ الجدل الذى علا كتى التحو » 
ويثور غباره عند كل باب من أواها . 


منشأ هذه اله لفلسفة : 


والتحاة فى سبيلهم هذا متأترون كل التأثر بالفلسفة 
الكلامية التىكانت شائعة ينهم » غالبة على تفكيرم » آخذة 
حك الحقائق اللقررة لديها . 

رأوا أن الإعراب بالمركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل 
بتبدل التركيب » على نظام فيه شىء من الاضطراد ؛ فقالوا 
عرض حادث لا بد له من تحدث » وأثر لايد له من مؤثر » ول 
يقبا أن کون التكلم حدث هذا الأثر لأنه ليس حرا فيه حدثه 
متى شاء ؛ وطلبوا لهذا الأثر عاملاً مقتضيًا » وعلّة موجبة » 
وبحنوا عنها فى الكلام فمدّدوا هذه العوامل » ورسموا قوانينها . 

ومن تأر م بالفلسفة الكلامية رفضهم أن يجتمع عاملان 
على معمول واحد » واحتجاجهم لذلك بأنه إذا اتفق العاملان 
فى العمل أزم محصيل الماصل وهو محال » وإذا اختلنا م 


۲ 
أن ي>كون الاسم مرفوتا منصوبًا مثلاً ؛ ولا يحتمع الضدان 
فى حل » ومنه ګرم أن تنبادل الكلمتان العمل ء واحتجاجهم 
1 بأن العامل حقه التقدم 5 والممول حقه التأخير ٤‏ فتكون 

الكلمة متقدمة متأخرة ؛ وهو محال . 

فانظر كيف تصوّروا « عوامل » الإعراب کا تما هی 
موجودات فاعلة مؤثرة » وأجروا لما أحكامها على هذا الوجه 
قال الإمام الرضى : « والتحاة يحرون عوامل النحو كالمؤثرات 
الحقيقية» . 

ولعلٌ المناقشة الانية بين لك كيف كانوا تضوّرون العامل : 

اجتمع أبو عبد الله ا( ری التوفى سنة ه؟؟ اى زياد الفر 

سنة ۲٠٠‏ » فقال الفراء ر ع د ساق ب فم 
زيد ؟ فقال الجرى : رفم بالابتداء ؛ قال الفراء : فأظهره »قال : 
هو »هنی لا .بظهر » قال : فثله » قال : لا عثل » قال القراء : 
ما رایت كاليوم عاملاً لا بظهر ولا تمثل ! ا ونم أن أصماب 
الفراء يرفعون المبندأ بار » فراراً م عامل لا يظهر 
ولا .تمثل . 


r 

.ومثل آخر مم بين تصورم للعامل - يقول جهور 
النحاة : إن المضارع رفوع التجرده من الناصب وال جازم ؛ 
فيقول المعارضو ل : إن التجرد عدى والرفع وجودى , ولا حدث 
المدم الوجود : فيجيب الأولون : إن التجرد عدم محدود 
فهو وجود مقيد » ولا مانع أن يعمل مثله . وأمثلة هذه المناقشات 
فيض ہا كتس النحاة . 

وليس من عبب فى أن بتع النحاة عا بين يديهم من 
الفاسفة ومن العلوم التى بدرسو ا » ولا فى أن ,يصطنعوا 
فى تفكيرم الفط الألوف فى زمنهم » والسبيل المرسومة اجدل 
امهم ؛ فإن للتفكير فىكل زمان مناهيج متبعة ومبادئ مسامة 
قدلا تخلص منبا إلا من تعلق وحى . وإذا نحن جهاناها 
م نستطع أن تقدر منشا كل رأى وغابته » ومتسرب السا 
إليه ء 'و إحاطة الصواب به . 

من أجل ذلك رى طريق النحاة فى استخدام فلسفة 
اہم - أو استخداما إيام ‏ أعرا طبيمياً » لا مأخذ فيه ؛ 
بل لا مندوحة عنه لن أراد أن يفكر . ولكن علينا أن ننظر 
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۳٤ 


مباغ وفيقهم فى نظرم » وإصابتهم للنابة التى سعوا إلما» 
وهى الكشف عن أحكام الإعمراب وأسراره . 


نقد مذههم : 

)١(‏ لقد اضطروا فى سبيل تسوية مذههم > وطرد 
قواعدم إلى « التقدير » وأ كثروا منه » ,بحثون عن العامل 
فى اجخلة فلا يحدونه فيمدم التقدير عا أرادوا . 

ومن أمثلة ما يقدرون : 

أ - زداً رأيته : .قولون هو - رأبت زد رأيته . 

ف - إن أحد من الشركين استجارك  :‏ إن استجارك 
أحد من الشركين استحارك . 

< - لو اتم کون خزاق رحمة رتی : - لو تملكون 
تملكون خزائ رحة رق . 

0 - وأا غود فهديناع : -- وأما ود فهدينا هدينام . 

م - إنالكَ والأسد : = أحذرك وَاخْذَّر الأسد . 


و - ويقطع النعت فى مثل : المد لله رب المالمين » 


۳ 
فتنصب كلة رب » وترفم ؛ فيقدرورت هو ربا » 
أو امدح رب . 
| هذه أمثلة لها نظائر كثيرة متعددة تملا أواب التحواء 

واولا طول فنا لحا فى دراسة التحو لما استسئتاها ول اًبناها 
انوا وعبًا » ولكن علا بى النحوء وأقيست فصول » 
إذ أقيست على نظرية المامل . 

واللقدّر فى الكلام توعان : ما کون قدفهم من اكلام » 
ودل عليه سياق القول » فترى الحذوف جزءاً من الى » 
كأنك نطقت ه ٠‏ وإإما نخففت يحذفه » وآثرت الإيجاز 
بتركه » وهذا أمى سائغ فى كل لغة» بل هو فى المرية أ كثر 
لميلها إلى الإيجاز وإلى التخفيف بمحذف ما يفهم . 

ولكن التقدير الذى يبه هو نظير ما قدمنا لك من 
الأمثلة : كلات بجتلب لتصحح الإعراب » واشكئل نظرية 
العامل ؛ ويسمى النحاة هذا التو ع من التقدير » بالتقدير 


(؟) بهذا التقدير والتوسع فيه أضاع النحاة حي النحوء 


۳۹ 
وم يحملوا له كلة عاسمة وقولاً بانَا » وڪتروا من أوجه 
الكلام ؛ ومن الحتاله لأنواع من الإعراب > يقدرون العامل 
رافمًا فيرفمون » ويقدرونه ناصبا فينصبون » لا يرونأ نه طبع 

ذلك اختلاف فى المنى ولا تبديل فى المفهوم . 
كان السكسافى”" يقرأ يوم حضرة الرشيد أبيات أفنون 
التغلى ومنها : 
أب عيبا ولل فى سراتهم 
1 أت الفؤاد انطوى منهم على حَرَن 
انی جروا عامأ سوءى يفعلهم 
أم كيف جز وی السو ی من لصن 
أم كيف ينفع ما تعطى العاوقة به 
رئانَ أنف إذا ماص بان 
ففتح نون ركان » وكان الأمسمعى حاضرا فقال : ھی ران 
بض انون ؛ فأقبل عليه الكسانى وقال له : أسكت » ماأنت 


(۱) ص ۲٤٤‏ من الجزء الثالث من الأشباء والنظائر للسيوطى طبع 


2 
حيدر اباد . 


۷ 
1 ع2 عم ع ع 
وهذا » يجوز رعان ورعان ورعان . قالوا : )یکن الاصمجى 
عدم عا شاءوا فلهم أن يوجهوا الكلا مكل وجهء ثم لاتمجزمم 
الحجة » ولا يعوزم التقدير . 
سال وما عضد الدولة فنا خر البوبهى الإمام أبا عل 
الفارسى » لماذا ينصب المستتى فى نحو قام القوم إلا زيداً ؟ 
قال : بتقدير أستتى زيداً » فقال عضد الدولة ‏ وكان فالا 
ل قدّرت أستقى ؟ هلا قدرت امتنع زيد فرفمت ! فل بجر 
الفارسى جوايًا > وقال : هذا الذى ذكرته لك جواب 
(ع) إن النحاة بالتزاميم أصو ل فلسفتهم أضاعوا المناءة 
ععالى الكلام فى أوضاعه الختلفة ؛ من ذلك قولحم 
الفمول معه : إن مثل : كيف أنت وأعوك » جوز فيه 
النصب على الفمولية » والرفع على العطف »ثم يرون الوجه 
5 0 2 ع ٤‏ 
اثانى أولى » ويستقون الأول » لأن الواو لم يسبقها فمل » 


فى باب 


(1) صفحة ۳۸۸ من نزهة الأثباء فى طبقات الأدباء طبع مصر . 


۴۸ 
يكون ماملاً فى الفمول ممه » والحقيقة أن لكل من 
التركئيين معنى لايننى عنه الآخر . تقول : كف أنت 
وأخوك ؛ أ کف أنت ؟وكيف أخوك ؟ فإذا قل تك کف 
أنت وأخاك ؟ فإغا تسأل عن صلة ما بيا . ٠‏ 
فالعبارتان صميحتان » ولکل منهما موضع خاص » ولكن 
النحاة قد نسوا المعنى بالحرص على نظربة العامل 
وبقولون فى مثل صدّق وآمن السامون أن المحيح 
صدقوا وامن السامون » أو صدق وآمنوا المسامون » 
ولا يقبلون صدق وام ن المسامون . وهو عربى سائغ مقبول » 
ع من العرب فى مثل : 
فق بالأرطى لما وأرادها 
رجال فت لهم وكَليي© 


)00 صو به بعض لد لنحاة ونقله االمضرى عن الدمامينى » وتقله | العبيان 
أيضا وش رحناه بأوسع من هذا ؛ وروينا شواهده فى ننا هذا عند 
الكلام على ما برى النحاة فيه وجمين من الاعراب . 

(؟) من قصيدة عاقمة بن عبده الشهورة التى مطلءها : 

« طحا بك قاب فى المحسان طروب » 
ورواه سييوبه والتحاة من شواهدم وقبله ا كسا فى وتأوله البصربون 


۳۹ 


ولكن جهور النحاة لا بقباون هذا خشية أ أن يجتمع 
مؤثران عل أثر واحد ؛ وهو حال . 

)اك الا يم ف کل عامل يتصدون لبيانه » 

تقرأ بان من أنواب التحو إلا وجدته قد بدئ مخصومة 
م 

| - فالفمول ما عامل التصب فيه ؟ 

الفمل أو شه » وهو رأى جهور البصريين . 

أو الفاعل وحده » وهو رأى هشام الكو . 

أو الفمل والفاعل » وهو رأى الفراء . 

: أو معنى الفمولية » وهو مذهب خلف . 

ب - وعامل المقمول ممه ماهو ؟ 

ما تقدمه من فعل وحوه» وهو رأى ابلهور . 


أو ناصيه الواو > وهو رأى الجرجاق . 
أو قعل مضمر بعد الواو » وهو رأى الزجاج . 
أو الحلاف > وهو رأى الكوفين . 


9 انظر باب الاشتنال من الأو > أو سواه من اللوسعات 


0 

ح - واختلفوا فى عامل النصب لامقعول الطلق على 
ثلانة عشر قولاً!! 

حتى صار أ كثر الملاف بين النحورين ء وأشد جدالهم » 
هو فى المامل ماهو ؟ ولو أنهم وضعوا نظرتهم على أصل 
صمح قل خلافهم وتقاربت آراؤم ©. 

)١(‏ إن النحاة بعد ذلك كله م يفوا بمذههم » أو م 
تف نظريتهم كل حاجاتهم فى الإعراب » لأنهم بعد ماشرطوا 
أن يكون العامل متكلماً به أو مقدراً فى الكلام » اضطروا 
إلى الاعتراف بالعامل المعنوى . 

فالبصربون يحملون الرافع للمبتدأ هو الابتداء » وهو 

عامل ممنوى . والكوفيون يثبتووت عاملاً سنو آخر 
يسمونه الملاف » بحماونه عامل النصس فى الظرف إذا كان 
خبراً » نحو زد عندك » وف الفمل الضارع بمد فاء السيبية 
() ترك کنر هذه الآواء كتاب المع للسيوطل » و یکناب 
الانصاف لان الأنبارى ؛ وإن شئت الاحاطة فارجع إلى شرح التسهيل 
لای حيان ففيه أضعاف ما أشرنا إليه من أوجه الحلاف فى المامل ؛ 
ومع كل رأى مناقشته ونقده . 


١ 

أو واو المعية . والأخفش مد التبمية عاملاً معنويًا . أمَا فى 
باب المييز فقالوا : إن الاسم نصب عن تام الكلام » وم بذكروا 
عاملاً لفظيًا ولا معنويًا . 

فهذه الأوجه تنقض نظرية النحاة فى العامل » أو تنقصما 
على الأقل . ومى مناقشة لكلامهم عثل أصو لهم » وح قواعدم 
التى التزموا . 

على أن أ كير ما يمنينا فى تقد نظرتهم أنهم جملوا 
الإعراب حكا لفظي) خالا يتبع لفظ العامل وأثره » ول بروا 
فى علاماته إشارة إلى ممنى » ولا أثراً فى تصوير الفهوم » 
أو إلقاء ظل على صورته . فقد رأبت الكسانى رك نون 
رعان بالحركات الثلاث من غير أن يشير إلى ما يصير إليه الى 
ع نكل حركة . 

وحن تحاول أن نبحث عن معاق هذه العلامات 
الإعرابية » وعن أثرها فى تصوير المعنى . فإذا تمت لنا المدابة 
إلى هذا » وجدنا عاص يقي من امنطراب النحاة » وک 
يفصل فى خصوماتهم المديدة التشعبة » وم يكن لنا أن نسأل 


۲ 
عن کل حركة ما عابلا » ولکن ماذا شير إليه من منی . 
ومعانق هذه العلامات الإعرابية ستكون يحمثنا فى 
الفصل التالى ؛ ولكنا من قبل أن تأخذ فى شرحه » يجي 
أن عرض رأى ف أصول الإعراب راه الستشرقون 0 
واستعانوا فيه بدرسهم عل الانات ومقارناتها . 


ء 3 5 0 
رای المستشرقين فى أصل الاعراب 

وللمستشرقين فى أصسل الإعراب آراء لا حدر با 
أن تذكرها جي » فإنها هى فروض لم تستقر » ول 
يجزما الدايل إلى ساحة الملل امود ؛ وإنما ندكر 
الفرض الذى براه الستشرقون أنفسبع أقرمها إلى الصواب 
وأولاها بالدرس . 

هذا الرأى کته العا (ريت)”" فى محاضراته : «مقارنة 
و اللغات السامية » ونه الأستاذ (بروكلان)”" فى كتا : 
« مقارنة اللغات السامية» . وهو أن أصل لواحق الاعاب 
لاتعرف معرفة يقين » ولكن يكن أن برى أن النتحة 
ااا 5 وهى صمير إشارة مستعمل فى اللغات السامية » 


() Lectures of the comparative grammar of the Semitic 
languagesz== Wright. Cambridg. 1890. 


؟) وتفضل ببترجمته الستشرق المد الأستاذ « و حستر امش 
ر 3 ر وسار ال 


€ 

وم بزل فى المبشية بلحق بالأعلام فى حالة النصب إذا وقع 
عليها فعل ذو ايجاه مثل : أقبل » وقصد ؛ وأصل معناها فى 
هذا الاستمال الانجاه إلى شىء أو شخص معيّن . 

وإذا صح هذا جاز أن نرى أن الضمة مشتقة من هم 
أى هو . أما علامة الجر فظاهى مشابيتها ياء الس »وهی 
فيد الكلمة معى الأوصفية . 

وف اللغات المندية الفربية نرى لواحق الحفض مشتقة 
أن الصفة نجىء بعد الموصوف » فيقال : البييت اللي . 
وباحاد الوصوف بالصفة فى المنى » واللفظ هما عرة واحدة 
استغق عن إعىاب التالى › وخففت إلياء فنا المغض » وهو 


إعراب جديد . 


1 
نقد مذههم : ۰ 

وكل ما ذهب إليه التشرقوت فى هذا الوضوع 
فروض » أساسها أن علامات الإعمراب أثر لزوائد كانت 
تلحق الكلات » ثم حذفت وبق منها أثرها دالا عليها » 
وهو الإعراب . 

وم فى هذا متأثرون بنظام لناتهم » وسبيل الإعراب 
والتصريف ف فبا . فقد يكون ذلك عندم مقاطع لا بجركات » 
وربما خققت هذه القاطع واختزلت تأثير الب واختلاف 
النطق » أو بنيره من الأسباب » فبقيت منه حركة . هذا 
واضح فى لنتهم » مقرر فى عامها ؛ ولكن العرية لها مهج 
آخر مخالف لناهج الاخات الغربية فى الإعراب وف التصريف . 
فإن العربية تدل الات على المعاتى الختلفة من غير أن تكون 
تلك المركات أثراً للقطع » أو بقية من أداة . ويكون ذلك 
فى وسط الكلمة وأولما وآخرها . 

ا شم غبار الک بين اسم الفاعل واس الول 
فى مثل : مكرم کرم وشُكرم ؛ ومستخر ج ومستخ راج . 


i 
عو : كس ء‎ > ٠ ب - وبين فمل ادم وضل امول‎ 
؛ واستفهم واستفهم عنه‎ 27 
وبين الفمل والصدر» فى مثل : عل وع ولص‎ > 
. وتحلم‎ 
وبين الوصف والصدر » فى مثل : فر حوفي‎ - 4 
. ديم وف ؛ وحسن وحسن‎ 
. م - وبين الفرد والمع » فى مثل أَسَد ولد‎ 
و - وبين الفعل والفمل » مشل قدم وقدم ؛ لكر“‎ 
. می ولافارق إلا الحركة‎ 
» ذح وین الاسم والاسم > فى مثل سحخور وسَحُور‎ 
ر‎ 
. ووطوء وووء‎ 
وهذا ممن الشيوع والكثرة فى اللغة العرية بحيث‎ 
لا نستطيع جمعه » وبحيث نراه أصلا من أصولها » ساريا‎ 
فى كثير من تصرفاتها » ظاهي! فى سبيل الأداء وتصوير‎ 
| المعاتى ؛ ومن العناء الضائم » والتكلف المبعد عن اق‎ 
نتامس لكل حركة من هذه المركات أصلاً » لأنا محاول‎ 


¥ 
أن تكلفها نظام غيرها من اللنات . وإغا هى صورة ألنها 
الباحثون فى اللغات الأجنبية فغلبت عليهم حين كرون فى 
فقه العربية . 
وا أت الفلسفة الكلامية قد خدعت النحاة عن فهم 
الإعراب ٠‏ إذ مزجوها بالتحو مزجا » حتى كأنهم إا 
بدرسون فلسفة نظرية ؛ كذلك الستشرقون غلبت عليهم 
مناهج حلمم فى لغم » أو الصور التى استخرجوها من درس 
كلامم 0 قصرقهم عن الحقيقة إلى شعاب من البمث متكلفة : 


فى متاقشتنا أى المستشر قن ينا ان من أصول العر 
الدلالة بالحركات على المعأنى ء فإذا استهدينا هذا الأسل 
- ومن الق أن نستهدي نه - وجب أن ری فى هذه 
اأعلامات الإعراية إشارة إلى معان صد ہا 3 فتحعل 
للك الحركات دوا علها . 

وما كان للعرب أن اللزموا هده ال رکات ولحرصوا 
علها ذلك المحرص كله . وهى لا تعمل فى تصور العنى 
شيا . وأنت تعلم أن المرية انة الإيجاز . وأن امرب 
كانوا مخففون فى القول ما وجدوا السبيل : يذفون ا 
إذا قهمٽت ۰ واملة إذا ظهر الدليل علمهأ 3 والأداة 1ك 
الحاجة ملجئة إليها »كالتاء - علم التأندث س باحق وها بالوصف 
لتدل ءا ی تالت الموصوف 5 مثل مؤمنه وصابرة 8 فإذا كان 
الوصف خاصا بالؤنث ترڪوها استنناء عنها کا فى ام » 


وظتر : وصرصع . 


۹ 
وحركة الإعراب قد يعاملونها هذه المعاملة فلا يلتزمونها 
إذا أمن اللبس » قال ابن مالك" : 
ودفم مفعول به لس ونصب فاعل » أجز » ولاتقس 
قال ابن الطراوة » من عاماء الأندلس : بل هو مقس » 
. ومنه فى القرآت الكريم : « فتلق آدمّ من ريه كلات » 4 
( ۷ من البقرة) . فان كثير وهو القارئ المكى من القراء 
السبعة » ينصب آدم ويرفع كلات . 
وإذَأ وجب أن ندرس علامات الإعراب على أنها دوال 
على منعاتى » وأن نحث فى ثنايا الكلام ما تشير إليه كل 
علامة منها » ونمل أن هذه المركات مختلف باختلاف موضع 
تكون مشيرة إلى معنى فى تأليف اجملة وربط الكلم : 
وهو ما نراه . 
ولا بأس أن أبادر إليك بتقرير ما رأبته فى ذلك جلة 
)١(‏ هو.من السكافية الشافية لامن الملاصة . 
)£( 


5 
لنحسن تصوره معاء ثم تأخذ فى تفصيله ومناقشته فى أنواب 
النحو باب) يانا . 

فأما الضمة فإنها عل الأسناد » ودليل أن الكلمة المرفوعة 
يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها . 

وأما الكسرة فإنها ع الإضافة » وإشارة إلى ارتباط 
الكلمة عا قباها » سواء كان هذا الارتباط بأداة أو بميرأداة » 
کا فى كتاب تمد وكتاب مد . 

ولا خر ج الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا 
إليه » إلا أن يكون ذلك فى بناء أو فى نوع من الإنباع . 

أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شىء ؛ 
بل هى الحركة الفيفة الستحبة عند المرب » التى براد أن 
تنتعى بها الكلمة كلا أمكن ذلك ؛ فى مثابة السكون فى 
لغة العامة . 

فللإعراب الضمة والكسرة فقط » وليستا بقية من 
مقطع » ولا أ لعامل من اللفظ ؛ بل هما من عمل اكلم 
ليدل بهما على ممنى فى تأليف ابجلة ونظ. اكلام . 


ه١‎ 

فهذا جوهى الرأى عندنا » وخلاصة ما نسمى بعد فى 
تفصيله وتأيده » ونستمين الله . 

ومن قبل أن نفصله ونسوق أدلته » تقدم إليك عبارات 
لأمة النحاة التقدمين » تشير إلى هذا المنى » وتؤنسك هه » 
وبين أنا نمتدى فى أ كثر ما قررناه بأعة التحاة » وخاصة 
التقدمين منهم . 

كان الإمام مد بن المستنير العروف بقطرب » :اميذ 
سيبويه » التو سنة ۲٠۹‏ » قول : إا أعربت المرب كلامبا 
لأ الاسم ف سل اوت يازمه السكون ؛ لجماوه فى الوصل 
مركا حتى لا بطئوا فى الإدراج » وعاقبوا بين الجركة 
والسكون » وجماوا لكل واحد أليق الأحوال ۾ ؛ ول 
يلتزموا حركة واحدة لام أرادوا الاتساع »فلم ريضيّقوا على 
أنفسهم وعلى النتكلم بحَظر المركات إلا حركة واحدة .اه . 

وهو رأى شرح ما بين المركة والسكون » ولكنه 

)١(‏ انظر ف هذا وما بمده كتاب الأشباه والنظائر السيوطى عند 
الكلام على العامل ص 55١‏ ج أول وما بمدها . 


o 
بى إلى إبطال الإعراب » وإلى التوسيع ع ىكل قائل أن محرك‎ 
. النحاة » وما أظن قطر) كان وفيا لرأه هذا إلى آخر ما بقتضيه‎ 
وكات أ إسحق إبرهيم بن الشّرى الإجاج ( سنة‎ 
ه) حمل العامل فى البتداً مافى نفس المتكلم من إرادة‎ ١ 

الإخبار عنه . 

وكان تاميذه أو القاسم عبد الرحن بن إسحق الإبباجى 
(سنة ٠۴١‏ ه) يقول : إن الأسماء لما كانت تعترمها الغانى » 
وتکون فاعلة ومفعولة ومضافة » وم يكن فى مسورها 
وأبنيتها أدلة على هذه المعاتى » جعلت حركات الإعراب تنئ' 
عن هذه العانى وتدل علا 2 ليتسع لم فى الاغة ما بربدون من 
تقدم وتأخير عند الحاحة . اه. 

وهذا الرأى كالأصل لما ذهبنا إليه » وقد ينه التباجى 
إلا ما تقلناه هنا » وأخذناه من كتاب الأشباه والنظائر 
للإمام السيوطى . 


or 

وإذ رأيت أن أصل رأينا من كلام التقدمين » فإنا ترجو 

أن تسايرنا فى درسه » غير مستتکر له » ولا اق به 8 
1 الضمة ع الاسناد 

الأصل الأول أن الضمة عل الإسناد » وأن موضعها هو 
السند إليه التحدث عنه . ونريد هنا أن تحرى المرفوعات عند 
النحاة ونستقرئ أوامها » ونعتبرها هذا الأصل رى كيف 
عم إضطراده فا 3 والسحامه معها 8 
المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل : 


كل واحد من هذه المرفوعات « مُسند إليه » ا تل 
- وهو اصطلاح آثره من قبل عاساء البيان واستعملوه فى 
کتمم > وجعلوا الأواع الثلائة نوعا واحدا فى المنوان » 
وفيا أجروا من الأحكام - بل إن سيبويه قد سبقهم إلى هذا 
الاصطلاح » واستعمل « السند إليه»”" فيا يشمل هذه 


)١(‏ ومن كتاب سیو فى ص ۷ من المزء الأول من طبع مصر 
مائصه س : 


o 
. الأقسام » وكرره فى مواضع من كتابه‎ 
وإذا تتبمنا أحكام هذه الأواب م نر ما يدعو إلى‎ 
تفريقها » ورأبنا فى أحكامبا من الاتفاق والقائل ما وجب أن‎ 
. تكون بايا واحداً نينا من تشقيق الكاام وتكثير الأقسام‎ 
فأما نائي الفاعل فإن النحاة أنفسهم لا يفرقون ينه‎ 
. وبين الفاعل فى الأحكام ؛ ؛ وملهم مو برسم للمابايا واحدا‎ 
وما الفرق بين كير الإناء وانكسر الإناء إلا ما ترى بين‎ 
صیغتی کسر وانكسر » وما لكل صينة من خاصة فى تصوير‎ 
المعنى » أما لفظ الإناء فإنه فى المثالين « مسند إليه » وإن‎ 
. اختلف السند‎ 
وأما الفأعل والبتدأ » فإن النحاة يحملون ينما فوارق‎ 
مائلة ظاعية » ويجملون لكل باب أحكاما خاصة ؛ ولكن‎ 
شا من الإمعان فى درسها ينتعى إلى توحيد اباين‎ 
هذا باب السند والستد إليه ) وها مالايستغنى واحد منهما عن‎ ( 
» الآخرء ولا يجد التكلم منه بدا » فن ذلك الاسم امبتسدأ اليج عليه‎ 


وهو قولك : عيد الله أخوك وهذا أخوك ؛ ومثل ذلك قولك : : ذهب زد 
فلا يد للفمل من الاسم كالم يكن للامم الأول بد من الآخر فى الابتداء اه 


0۵ 

واتفاقهما فى الأحكام » وإلى أن هذا التفريق قد يكون منسجا 
سناءة لحا فى الراب » وله مسد عن فم 
الأساليب العرية 

فأول زاك :نهم يقولون إن الفاعل يحب أن بتأخر عن 
الفمل ء لا يتقدمه حال . أما المبتدأ فإن أصله التقديم » ورما 
جاء متأخراً » فللمبتداً من الحرية فى اللة ما ليس للفاعل . 

هذا حم النحاة أو جهورم ؛ أما الأساوب العربى فإنك 
تقول : « ظهر الحق » « والمق ظهر » تقدم السند إليه 
أو تؤخره وک الكلامين عربى سال مقبول عند النحاة 
جي . ولكن النحاة » والبصريين خاصة حرمون أن يتقدم 
لفظ « المق» فى «ظهر الق » وهو فاعل » كا برمون 
أن تأخر البتداً من «الحق ظهر » وهو مبتداً . الحم 8 
تحوى صناعی لا أثر له فى الكلام » ولیس مما يكح به 
أساوب أو يزيف ؛ وإغا هو وجه من أوجه الصناعات النحوية 
التتكلفة لا يمنينا أن نلتزمه» بل حب أن نتحرر منه .. 

والمريية فى هذا »أن الاسم التحدث عنه أو« السند إليه» 


ون 

بتقدم على السند ويتأخر عنه » سواء كان السند انا 
أو فملاً . وهذا أصل من أصول العربية فى حرية ابملة والسعة 
فى تأليفها . ا 

امك الثانى : ما يفرقون به بين المبتداأ والفاعل : أن 
البدأ قد يحذف ولا يحوز حذف الفاعل ؛ وذلك فرق 
صنمه الاصطلاح النحوى أيضًا . فإن المبتداً لايدكر فى اة 
فيقولون هو محذوف » والفاعل لای دکر فيقواون هو مستتر. 
ومثال ابن مالك ذف البتدأ أن يقال فى جواب كيف زيد ؟ 
«دنفة» أى عليل ٠‏ فإذا قبل فى الجواب دنق أى اعتل جعاوا 
الفاعل مستتراً » ول قواوا محذوف . وهو اصطلاح تحوى 
لا أثرله فى القول » فلا وجه لالتزامه والتفرقة به. 

الم الثااث : أن الفمل وحد والفاعل جم أو مثتى » 
فلا مطابقة فى العدد بين الفمل والفاعل » تقول : فاز الشهيد» 
وفاز الشمداء . أما المبتدأ فالمطابقة ينه وبين المبر واجبة » 
تقول : الشهيد فار » والشهداء فاون . وهذه التفرقة لو صمت 


لكانت كافية للتفرقى ین الاثنين فى الدرس »> وميررة ييز 


o 
والقارنة يينهما بين أن ج المطابقة واحد فى الباين . وذلك‎ 
أن الطابقة بين المسند إليه واللسند لا نجىء نيما لأن المسند‎ 
فمل أو اسم » ولا لأن المسند إليه مبتدأ أو فاعل ؛ بل جیء نبأ‎ 
: لتقدم المسند إليه أو تأخره كا ترى‎ 


| السند إليه متقدم | المسند إليه متأخر 


^ الشبداء فازون فا العہدا‎ E 
a 


فالمسند إليه إذا تقدم وجب أن يكون فى السند إشارة 
إليه تطابقه فى المدد » وإذا تأخ ركان المسند مفرداً فكل حال . 
(1) هذا الأساوب يجىء وقد سدّرت الجلة باستفهام أو نى غالبا » 
والبصر بوت يشترطون هذا » والكوفيون ومعهم الأخفش من الأعة 
التقدمين للبصريين لا يشترطونه » وقد رووا له شواهد كثيرة حتى 


جنح إليه متأخرو البصريين ا صنع ابن مالك . 


51 
هذا هو الأساوب العربى فى وضوح وقرب فهم » 
ولكن النحاة خالفوه » اوا للفاعل حك » ولامبتداً آخر ؛ 
ثم جماوا البتدأ أأيضا قسمين : مبتداً له خبر » ومبتداً له فاعل 
أغنى عن امبر » وأعطوا القسم الأخير وحده > الفمل 
مع فاعله » وهو تكثير 0 وص ا 
عن فهم العربية » ثم يكون سببا لجدال بين النحاة لا ينتعى , 
وخلاف لا حصر. 
ای الرابيع : المطابقة فى النوع : أى التذ كير والتأنيث» 
والطابقة بين السند والمسند إليه فى النوع هى الأصل » إلا 
أن المسند إليه إذا تقدم كانت المطابقة أدق وألزم » وإذا تأخر 
كانت أقل التزاما . 
والنحأة يقولون : إن الفعل إذا أسند إلى مؤنث مجازى 
التأنيث جاز تأنيئه وت ركه » تقول « أمطر السماء» و « أمطرت 
السماء» ؛ فإذا قدمت المسند إليه لم تقل إلا« السماء أمطرت» ؛ 
ولما كان النحاة يوجبون لافاعل التأخير » ويحعلون الأصل 
فى المبتدا أن بكون مقدما » قروا أن الطابقة فى النوع بين 


۵۹ 
البتدا والمبر ألزم وآ كد من الفمل والفاعل ؛ وال إذا 
تاملت فما واحد. ١‏ 
وخلاصة ما نرى من الطابقة بين المسند والسند إليه 
فى المدد وفى النوع : أن المرب أشد رعاية للمطابقة فى النوع » 
وأن هذه الطابقة تكون ١‏ كد وأوجب إذا تقدم المسند إليه 
وتاخر المسند. 
أما المدد فإن المرب لتزمون الطابقة فيه إذا تقدم المسند 
إليه ء فإذا تأخر تركوا رعايتها وجماوا السند موحّداء 
هذا أسلوب المرب فى كلامم ؛ سواء فيه الفمل والاسم » 
والمبتدأ والفاعل » وه وكا ترى أقرب وأوضح و اکت ٠‏ عن 
سر العربية وروحها . 
واعل أن من المرب من يمل الطابقة فى المدد مثل المطابقة 
فى النوع » يلتزمما - تقدم المسندإليه أو تاخر - وأوائك 
م الطائيون وبلحارث بن كمسي”؟ ؛ ويسميها التحاة لفة 
)١( 0‏ كلتاما من أشبر القبائل المنية وأعظدها شأنا إيإن ظلهور 
الاسلام » وبلحارث كانت تسكن يحران » شهرت بالننى والمال والقوة 


وطی شهرمها ل۹ عق . ومسا كنها المبلان فى وسط جد ومن أطيب بلاده 
وكان لبلادم شأن فى حي التجارة فى شال بلاد المرب . 


6 

أكلوق البراغيث وان مالك يسمها « لفة تعاقبون فِع 
مك 0 

وأنا ارجح أت تلك المطابقة العددية » وثمولها كل 
مسند ء كانت الأصل فى العربية » ثم خصصت بالسند إذا تأخر 
فأنه يحتاج إذاً أن أكون فيه إشارة إلى السند إليه التقدم » وبق 
من مطابقة سند إذا نقدم ار کر ف لغات امن 3 وأ تادر 
فى لغات سائر المرب . ومنه أمثلة فى القرآن الكرے وف 
الحديث الشريف 4 وف شىء من أشعار المفريين 5 

هذه أواب الرقم الغلاية 3 للبتداً 2 والفاعل 34 ونای 
القاعل 2 اضطرد فها الأصل الذى قررنا 2 وأغنانا عن کر 
الأقسام ؛ والعديد الأبواب > وعن فلسفة العامل ؛ وشو 
لحلاف 43 وجعل الج التحوى أقرب إلى الفهم 4 وأدنى إلى 
روح العربية » ولايخرجم عن هذا الأصل من المرفوعات 
الأيابان 3 أحدها النادى ف عض حالانه » مشل يامد 3 
ويارجل » والثاتى منصوب إن وأخواتها . 


)١(‏ يشير إلى الحديث الشريف « يتعاقبون ف ملاتكة بالليل 
وملائكة بالنهار » , 


5١ 


النادى: 


فأما المنادى فليس بمسند إليه ولا بمضاف» خقه النمب 
على الأصل الذى قررناه » وهو منصوب فى كل أحواله إلآحالة 
واحدة يضم فيها » وهی أف يكون كا قول النحاة ‏ 
«عاياً مفرداً أو نكرة مقصودة» ؛ ولم فى تعريف كلة 
« مفرد» أصطلاح خاص بهذا الباب لا يخاو من الاضطرابي©. 
فتتجاوز بك اصطلاحهم » ونقول : إن المنادى إذا لم يكن مضافا 
كان النتظر أن يدخله التنوين » إِذ لامانع منه ؛ ولكن التنوين 
يدل على التنکیر » وقد يراد أن ينادى مميّن يتقصد إليه فيدمى 
باسمه أو بإحدى صفاته »كيا مد ويارجل » فيحذف التنوين » 
والعلة فى حذفه إرادة التعريف والقصد إلى ممن : 
)١(‏ المفرد عند النحاة ماليس عثنى ولا جوع ؛ أمافى باب النداء 
وباب « لا 6 وحدها » فالفرد ما لبس عضاف ولاشبيه به . ويختلفون 
فى محديد الشبيه بالضاف فيقول بعضهم : هو ما تعلق به شیء من ام معناه ؟ 
ويقول آخرون : ما اتصل به ما يكله مما يكون معمولاً له » ونحت هذين 
الرأبين شب من الملاف واسعة . 


5 

ولا ل اندرأ کون تون اب ردا لك 
وحذفه للتعيين ؛ ولكن لفظهسم يشهد به فيقولون : تنو 
التكرة غير المقصودة » ولا ننوّن التكرة المقصودة » وهل 
معنى القصد فى النداء إلا أن تكون عريداً إلى معین ؟ وکل 
ما عله التحاة أنهم فروا من وصف التكرة بالتميين 
أو التعريف » وقالوا نكرة مقصودة ؛ ولا نريد أن مخدعنا 
هذا الاصطلاح عن المقيقة » فالمتادى المميّن أو الشف جنع 
التنوين لتعيينه » فإذا بق للاسم بعد حذف التنوين حكنه وهو 
النصب » اشتبه بالضاف إلى ياء التتكلم » لأنها تقلب فى باب 
النداء ألفا ؛ تقول : ياغلاى » ويا عُلمَا ؛ وقد حذف وبق 
المركة القصيرة مشيرة إلها » فيقال : يا غلام ويا كلام 
وفى الخلاصة : 


واجعل منادی صح إن ضف ا 


رؤا فى هذا الباب من النصب وال جر إلى الم » حيث 


لاشبهة ياء المتكم . 


1 
وقد نقل سيبوه أن العرب قد يستروحون إلى مد آخر 
الكلمة ومطل حركاتها » فذلك أصل آآخر للاشتباه . 

ش ويحكن صوغ هذه القاعدة فى ونع أصمحّ ار ر من 
كلام النحاة » وأغنى عن حديد اصطلاح خاص بهذا الباب 
وهو : « متى أريد بالنادى المنوتن معين » حرم التنوين الى 
هو علامة التنكير ؛ ؟ ومتی حرم التنوين حم آخره فرار أ من 

شمة الإضافة إلى سير التكام » » وكانت قاعدة صيحة 
لبعض اللبس . 

وقد وفق التحاة حين جعلوا هذه المركة نة بناء 
لاحركة الإعراب . 

وثرى مرن كلام المرب نظيراً لهذا فى الاسم الذى 
لاينصرف » فإنهم حين حرموه التنوين لأسباب مبيّنة فى 
مواضعها ‏ وسيجى' لنا حث فى مناقشتها ‏ خافوا أن يتس 
بالضاف إلى ياء النتكلم حين يكسر غير مون » فعدلوا عن 
الكسرة إلى الفتحة . فاتقاؤم الشبهة بياء النتكلم فى الممنوع 
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من الصرف شن لكر رسد لأ شير الك لامكو 
لأن ضير اکل فيد يكون نج يكون باه . 


فقد رأبت أن هذا الوضع الذى بدا فى الأول عالق 
لأصلنا » ناقضًا له » قد انتعى بنا درسه إلى أنه مؤيد لرأبناء 
لامعارض له » وكشّف عن سر من أسرار العرية فى وضع 
الحركات محساب » وبإحاء إلى مع براد . 


۱ «أن»: 
2 إل 


أما النو ع الثاتى وهو أسم إن فإنه متحدث عنه » وحقه 
الرفم على أصلنا الذى قررناه » ولك منصوب . ولا تحرج 
أن تقول : إن النحاة قد أخطأوا فهم هذا الباب وتدوينه » 
ثم نج رأوا على تخليط العرب فى بعض أحكامه کا سترى . 

ورد اہ م إن رفوع فى الشعر وف قران الكريم » 
وف الحديث فى القرآن الكرم ب : د لاإ مدان 
تلا يدان أن راک ین أذ بسخريتا» 


56 
( لله ٠)5‏ فنعب النعاة بتأولون أعشف تأويل لمضى 

حكهم فى أن اسم «إن» لايكون إلآمنصو) . 

٠.‏ .ؤورد فى الحديث : ( إن مان أَشدٌ الناس عذاب) بوم القيامة 
الصوّرون ) فلحنوا راوه . وعطف عليه بالرقع « إن ابن 
امَنُوا وان هَادُوا الصو ن وألنطرى » من امن باه 
لوم الآ غر وتیل طلحًا فلا وف علي ولام رن 
( الائدة كه ) . وفى بعض القراءات . ور 


)١(‏ ويتبنى أن نین مافى هذه الآنة من القراءات » ليعل الذين لم 
يقرءوا إلا لحفص نت جمهور القراء بقرءون بتشديد « أن » وألت 
« هذان »© . 

فراوية حفص « إن هلذان » بتخفيف إن وألف هذان . 

وقراءة ابن كثير ‏ ان هذان » » مثل حفص إلا أنه يشدد نون هذان . 

وقراءة أبى عمرو « ان هذين » يشدد إن ويقراً هذن » فتكتب الياء 
فى مصحفه بالجرة على أصول اسم . 

وسائر القراء السبعة بل العشرة يقرءون « إن هذان » يشددون إن 
ويقرءون هذان بالألن . وهو الوجه الذى حتج ا 

وانظر التيسير والشاطبية والفيث فى السبعة » وجامع البيان والنشر 
ف العشرة . 

)( 
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عون عل َل » ( الأحزاب ١ه‏ )*" برفم اللا . وى 
الشعر ماروى سيبويه لبشر بن أنى خازم : 
وإلاآّ فاعلموا أن وأتم اة ما بقينا فى شقاق©© 
م أكد یا بارع فقيل :| نهم أجمون بدل أجمين . 
قال سيو به اماما امن العرب يغلطون فيقولون 
امم أجمون ذاهبون » وإتى وزید ذاهبان ( ص ۲۹۰ من الجز, 
الأول ونقله الأثموق ف باب إن) . 
ومع ما عرفه لسيبويه رحه الله من ن إجلال علا القاب » 
فإنا نراه هنا قد أخطأ وخطأ صوابا . قد يستطيع أن رد 
بعض ما سمع من العرب » ويسهل عليه أن محَملٌ' مُحَدَنَا فما 
روى » فاذا يصنع بالآبة الحكرعة ؟ لاسبيل إلى الرفض 
ولا إلى التخطئة ؛ ولكنك تمل أن البصريين قد مضوا فى 
التأويل إلى أبعد مدى . ,قولون فى آبة : « إن الذي عامنُوا 
6 هاذوا لصون » إن « الصائبون » مبتداً قدّر له 


(1) ناق البحر إلى ابن عباس » وإلى عبد الوارث عن أنى عمرو . 
6 ص ج ١‏ من سيبونه . 


۹Y 


0 


؛ وقد بصحح هذا التأويلٌ وجه الإعراب على رأى 

ریت مك ل اله تين د مقول"». 

على أن ما رقضه سيبويه قله غيره من أئة النحاة : 
كالكسانى والفئاء ١‏ 

وإذا تركنا حم النماة لحظة » ونظرنا أسلوب العرب 
فيا مد إن » » وجنا آم نموا حقه فى الرفم ؛ ا 
مرفوعًا » وعطفوا عليه بالرفم » وأ كدوه بالرفع أيضًا . وذلك 
شاعد لا رام أ الو للف » وأ ويه العام اسه 
« إن ؛ ولكنا لا نکر أنه ورد منصوبًا » وكان التسب 
هو الغالب عليه . فن أبن جاءه النصب وغلس عليه ؟ سنحاول 
بيان هذا ء ونسألك شيثًا من الأناة والروية لنستبين الم ماش 

: = قال الامام ارغشرى فى كشافه عند تفسير هذه الب‎ )١( 
الصابئون رفع على الايتداء» وخيره محذوف والنية به التأخير عا فى‎ 


فى حیز إن من اسعها وخيرها كاله قيل : إن الذين ءأمنوا والذن هادوا 


والتصارى سکم كذاء والصابئون كذلك . 
وأو حيان أ فى تفسره يقص فى إعراب كلة « الصايئون » أربعة 
أوجه . وأو البقاء المكير ی فى إعراب القرآق بذ كر لاعرامها ستة أوجه . 


۸ 
لقد راقبنا: استمال « إن » وخاصة فى القرآن الكريم ؛ 
ووجدناها أ كثر ما تستعمل متصلة بالضمير مثل : إِنا , 
إتى » إنك » إنه . وهذا بيان يجملة إحصائها فى القرآن 


الكريم : 


| مكسورة الممزة مفتوحة الحمزة | + 
متصلة بالضمير Vie‏ ۸۰ 
« بالظاضص كنف قل EE‏ 


2 با موصول حل 1 ۹ 
« الإشارة 


ونمل من أساوب العرب أن الأداة إذا دخلت على 
الضمير مال حسهم اللغوى إلى أن رصاوا يبنهماء فيستبداون 
بضمير الرفع ضمير التصب » لأت ضير الرفع لا بوصل 
إلا بالفمل » ولأن الضمير التصل أ كثر فى لسانهم » وم 
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أحب استعالاً له من التفصل . قال ابن مالك : 
وف اختيار لايجى' التفصل إذاتأتى أن جى التصل 

ومن ذلك كلة «لولا» لا یکون الاسم الضا 
بعدها إلا مرفوعا » فكان من حق الضمير إذا جاء بعدها 
أن يكون عرفوعا أيضا ؛ ولكن العرب يقولون : اولاء » 
واولا هر ؛ واولا » واولا أنتم : يستعماون ضمير النصب 
وضمير الرقم . أما صمير الرفع فوجه استعاله واضح والموضع 
موضعه » وأما مير النصس فاستحاءة لداعية الس اللغوى 
من وصل الأداة بالضمير إذا ولا . 

ويحد لذلك نظيراً فىعسى » وهو قىل يتصل نه ضمير 
ازغ » فتقول : عسيتم وف القرآن لكريم « قال هل سم 
ان کت f‏ اقتال إلا تقنلوا» ( ات ۹ مر ن البقرة) 2 
0 فل عم إن ويم 9 یدوا فى لاض وتقطموا 
اراج « ) لشي محد). 

إلا أن هذا الفمل قد جد فأشيه الأداة » وحرم 


خصائص الفعل من التصرف والدلالة على الزمن » حول 


¥۰ 

الضمير بعده إلى ضمير نصب » قيل : عساه وعساك ؛ فإذا 
وليه الاسم الظاهى لم يكن إلا مرفوعا » تقول : « عَسَى 
فهذا المسلك من العرية يفسّر لنا ما تراه فى استمال 
العرب ام إن منصوبا » ومائحده من أثْر الرفع فيه ء إذ 
يجىء أحيانا مرفوعا ثم سلف عليه ويوكد بارفع أيضا . 
وذلك أنهم لما أ كثروا من إتباع إن بالضمير جملوه مير 
نصب ووصلوه بها » وكثر هذا حتى غلب على ومهم أن 
الوضع للنصب » فما جاء الاسم الظامم نصب أيضا . 
وهذا موضع دقيق فى العربية ولكنه یح مطرد عند 
الاختبار » اثنته النحاة وسعوه الإعراب عل التوم 2 وتوسم 
فى بحثه ساحب « الخصائص » . ومن أمثلته عندم : ما زيد 
قاع ولا قاعد . رقول النحاة : إن « قاعد » معطوف على 
« قاع » على توم أله م بالباء لأن الوضع غاب أن نيجىء 

فيه الياء . 
وقال الفيّاء : لما كثر توقيت العرب بالليلة قالوا : 


/١ 

صمت عثراً من الشهر » ولا يصومون إلا اليوم . 

ومن المكن أن يقال : قياس هذا الكلام أن جوز 
«لولا تمد » إتباعا للؤلآه . وجوابه أن الضمير فى « لولا» 
م يكثر كثرته بعد « إن» » ولذلك كان طمير رقم مرّة 
و لصب أخرى . واو أله كر وغلبت كثرتهكا فى « إن » 
لكان ضير نصب لا غير » ولكان من الممكن بعد أن 
بنساق حكه إلى الاسم الظاهى » فيقال دلولا مدا . 

فقد رأيت أن اسم « إن» أله الرفم » وأنَ رمه صميح 
جاتر » وأن التزام الأصل الذى يناه وهو أن السئد إليه 
عرفو ع - قد ارد فى الكلام » وكشف لنا فى باب النداءء 
وفى باب « إن » » عن سر ع على التحاة » وصح لنا من 
كلام المرب ما خطأه النحوون . 

فهذه أواب الرفع قد اطرد فما هذا الح وهو : أن 
كل عرفو ع فهو مُسند إلبه متحدّت عله . 


الكسرة ع الاضيافة 


والكسرة - كا قدمنا - علامة على أن الاسم أمنيف 
إليه غيره . سواء كانت هذه الإضافة بلا أداة » كطر السماء» 
وخصس الأرض ؛ أو بأداة ٠‏ كطر من السياء ؛ وخصب 
فى الأرض . ْ 

ولا نحد الكسرة فى غير هذا الومنع إلا أن تكون 
ف إتباع كالنعمت ©أوفى الحاورة » وهى 3 من او 
وسيأق حثه . : 

ما تقرره الآن بشأن الجر لا خالف التحاة فى شىء 
منه ‏ حتى العبارة ‏ . فأناً حين ندل « بالمضاف إليه » على 
الرور بالحرف » ونتوسع فى ممنى الإضافة » تأخذ ذلك من 
لسان النحاة التقدمين وتجرى على اصطلاحهم » قال 


. ٠٠۹ الحزء الأول من الكتاب ص‎ )١( 


yr 
وار إا بكون فى كل اسم مضاف إليه » واعلم أن‎ « 
الضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء : بشىء ليس بانم ولا ظرف‎ 
يعنى الحرف ] وبشىء يكون ظرمًا » وباسم لا يكون‎ [ 
. ظرهًا » . اه . ثم أخذ بعد ذلك فى ذكر الأمثلة‎ 
» وأو العباس المبرد يقول فى كتا « المقتضب‎ 
۰ . فى الحو‎ 
هذا باب الإضافة » وهى فى الكلام على ضربين : فن‎ « 
الضاف إليه ما تضيف إليه حرف جر » ومنه ما 'نضيف‎ 


إليه اسا مثله » فأما حروف الجر التى تضاف بها الأسماء 
والأفعال إلى ما بمدما فن وإلى . . 2901 
هذه عبارات المتقدمين من أعة التحاة . ومن محقق 
التأخرين من اتبعهم »كالإمام ابن الحاجب » ونص عبرت و 
» ی 01 


الجاممة المرة . 


(؟) انظر الكافية وشرحها للرضى أول بإب الجرورات . 


Y€ 

إليه كل اسم نسب إلبه ثىء بواسطة حرف جر انظ » 
أو تقديراً مراداً. » أه . قال شارحه الحقق الرضى : « بى الأعس 
أولا على أن الجرور بحرف جر ظاهر مضاف" إليه » وقد 
سماه سيبونه أبضا مضافا إلبه ٠‏ ولَكنه خلاف ما هو 
الشهور الآن من اصطلاح القوم » فإنه إذا أطاق لفظ الضاف 
إليه اريد به ما أجر بإضافة اسم إليه محذف التنوين من 
الأول للإمنافة » وأما من حيث اللفة فلا شك أن زيا 
فى صررت بزيد مضاف إليه » إذا أشيف إليه المرور بواسطة 
حرف الجر . » اھ . 

وقد أطلنا ما نقلنا من النصوص لتقرر بلسان المتقدمين 
أن الكسرة عل الإضافة » وأن موه هو المضاف إليه 
مما اختافت وسيلة الامنافة . 

ولعلك ترى فى ثبوت هذا الأصل وتقرير الأئة له 
ما يعود حظ من التأبيد على الأصل انی قررناه فى الفصل 
السابق » فإن الكسرة إذا كانت ع على مى فى اليف 
الكلام وهو « الإضاقة » كان من امسار لهذا والمنسجم 


Ye 

ممه أن تمكون الضمة عا أيضا على معنى فى الكلام کا 
ينا من قبل . فهو سبيل من التفكير يشد لاحقه سابقه » 
وينسجم أوله واخره . 

وبعد فاعل أن باب الإمنافة فى العربية من أ كثر الأنواب 
شيوعا فى الكلام » وأسْيها على الألسن » حتى فى عصرنا 
هذا . وتستطيع أن مختبره فها تقرأ وفها تكتب ؛ ولقد 
عربت هذا فى كثير مرن الصحف » وأقلام الكتاب 
العاصرين » فإذا الإضافة من أشيع أساليمم فى البيان » ومن 
أكثر الأصول النحوية جريا على الأقلام . 

والعرب يضيفون لبيان الفاعل « لق الله » ولبيان 
الول « خاو السموات » ولامكان « ظباه وجرة » » 
و« أسد بيشة » ولازمان « برد الشتاء » و « مكر الليل » 
ولبيان الوصوف « حسن الوجه » و « طلق اللسان » . 
ولبيان الصفة « بين صدق » و « كلة الم » » وغير هذا 
من الأساليب المنسمة الكثيرة . ويستعملوتها فى التفضيل 
,0 أعم القوم » و« أخصب الأرض » و « قى الفتيان » . 


5 
ويضيفون لأدق ملابسة - م ,قول. النحاة - « ثلاث 
ليال وأيانها » و « عاد وتمودها » . 
وقد تكون الإمنافة أساوبً للبيان » كبنات الشوق » 
وبنات الدهن » وأخو الصدق » وأنغو الأنصار ؛ أى أحدم . 
ويضيفون إلى الكلمتين : « غلام [ عبد الله ]» ؛ ويضيفون 
الكلمتين » کید شج » ومن قول سيبويه : «ألاترى 
أنك تقول هذا حب رمان ؛ فإذا كان لك قلت هذا حب 
رمانى » فأضفت الرمان إليك وليس لك الرمان ؛ وإغا لك 
الم » اه . ويضيفون إلى الجل كثيراً . 
ومن الأسماء ما لاييكون إلا مضا » ومنها ما حذف 
الضاف إليه بعده فيكون مقدراً منهومًا كنك قد وكرت . 
| وحروف الجر أو « حروف الإضافة» > ا ينبنى أن 
نسميها من بعد » كثيرة فى العر ية متعددة واسعة التصرف ؛ 
توسّم العرب فى استعالما وإنابة بمضها عرد بض توسمًا 
أ كسب اللغة مرونة وقدرة على التصوير.. حتى كأن الفمل 


(1) ص۲۱۷ من الزء الأول من الكتاب طبع ولاق . 


۷ 

فعلان بار حرف الإضافة©© . 

.وليس يمينا نيان هذه الأساليب وتحذيد حمنائضها 
الآن» وإما أردنا أن نشير لاك إلى أن باب الإضافة على قصره 
فى البحث : وقلة مافيه من الأحكام » باب كثير الدوران 
فى اللثة العربية » وأساو ب واسع الاستعمال ؛ بل هى أداة 
عظيمة شائعة تستعمل فى حكثير من المواضع ياتا لامعانى 
الختافة » وأداء للأغمراض المتنوعة . 1 

وإن على النحاة أن بدرسوها درسًا وسكا مفصلاً » دقيقاً 
ميقا » لا ليوا أثرها فى اللفظ » وحكها فى الإعراب » 
بل ليعرفوا سبيلها فى البيان » وآثرها فى تصوير المعاتى » ومدى 
تصرف العرب فيها ووسع العرية مآ . 


من النحاة بالتأليف » ومن أمثلته عدم « قتل الله زياداً عنى » أى قله 


ودفعه عق . 


الفتحة ليست علامة إعراب 


الأسل الثالث : أن الفتحة لا تدل على معنى كالضمة 
والكمرة » ليست ج إعراب ؟ وإنا هى 1ر1 انيه 
الستحبة عند المرب » الى يحبون أن يشكل بها آخر كل 
كلة فى الوصل ودرج الكلام . فهى فى المرية طبر السكون 
فى لنتنا العامية . 


وف تقرير هذا الأصل بجرى فى غالفة النحاة إلى مدى 
أوسع . ولكنا لا تزال عد دللا فى كلامم » وأستد الطجة 
من أصوطم > غیر أنا ننشر ممجوراً أو نط مطويا . ونرجو 
أن نسوق من الأدلة ما يقنع امنصف » وتطأن له تفس الباحث 
الخلص للحق » إن شاء الله . 

أما أن الفتحة أخف المركات » فذلك أصل مقرر عند 
النحأة » يترد كلام > ويجرى كثيراً فى جدلم » وإستمدون 
منه السبب والعلة لكثيو من أحكام التصريف والإعراب . 


۷4 

وسراقبة العرية تشد بكثرة دوران الفتحة وغلبتها على غيرهأ 
من الحركات . وتستطيع أن مختبر ذلك فى أى جزء من الكلام . 

خذ مثلا فاتحة الكتاب الكريم » وأخْص مافها من 
الركات » فسترى أن الفتحة وحدها أ كثر من الضمة 
والكسرة مما . 

وإذا رحمت إلى عل 0 مارج المروف » واستكبدت 
طبيعة الفتحة فى :طقها » وقستها إلى غيرها من المركات » 
وجدت البرهان الى على خفة الفتحة » والشهادة لذوق العرب. 
فى استحباها . وذلك أت الفتحة القصيرة » أو الفنتحة 
الطويلة - وهى الألف - لا تكلف الناطق إلا إرسال 
النفس حرا » وترك مسرى المواء أثناء النطق بلا عناء فى 

أما الضمة وامتدادها وهو الواو » فإن النطق ا يكلفك 
ثم الشفتين ومطلهنا وتدورما حى حقق .نطق الضمة 
أو الواو ؛ واختبر ذلك فى : قل ومّم' » وقولوا وصوموا 
مثلا » وراع هيئة الفم والشفتين حين النطق . 


° 
وكذلك الكسرة + وامتدادها ؛ وهو الاء » تكلفك 
أن تكسر عجرى المواء وتحنى طرف اللسان عنذ الاشة 
لعثلالصوت ماتريد من الكسرة أو الياء » کا ترى فى : 

صيد وبع » وصد وبعم. 

وقد جعنا فى هذا البيان بين كل حركة واللين الاي 
منهاء لنجلى لك المقيقة أثم يحلية ؛ فإن نطق المركات رعا خنى 
فى درج القول وفى وسط الكلات » إذ اللسان لارتايث فى 
النطق » ولا يستقر بعد المرف » بل ,تبياً لتشكيل حرف 
آخر » فيمر نطق المركة سريماً غير واضح الْقثيل » فإن 
شئت تمثيله تا نبت فى أعقاب المروف فتصور ال رک وتشبعها » 
فإذا أشبمتها تمثلت واضحة ونمل حرف اللين الناثىء منها . 

والتحاة فم بقررون أت الألف فتحة مشبعة > 
والياء كسرة مشبعة » والواو صّمة مشبعة ( انظر سر صناعة 
الإعراب لابن جنى فى باب المركة ) . 

وكانوا يسمون الفتحة الألف الصغيرة » والكسرة الياء 
الصذيرة » والضمة اواو الصيرة » وكان هذا من أصل هم 


۸١ 

فى الشكل الذى رسموا ليضيطوا به المركات“ . 

نغفة الفتحة فى النطق » وامتيازها فى ذلك على أختها : 
الضمة والكسرة » ام جلى » وده البرهان من كل وجه . 

والذى نحاول أن نقرره بعد هو أن الفتحة أخف من 
السكون أيضا وأسر نطقاً ؛ خصوصا إذا كارت ذلك فى 
وسط اللفظ ودرج الكلام . 

ولا أعم النحاة مثل هذا الرأى » بل قدأجد فى أقوالهم 
ما بشير إلى أن السكون أخف من المركات جيم ؛ فقند 
يسمونه التغفيف » ويقولون إن السكون عدم » والمركة 
وجود » و« لا ثىء» اضف وأخف من « شىء » › 
ہما يكن يسيراً ضميقاً ٠‏ وذلك من ستهم فى الأخذ 
بالفاسفة النظرية » وغاوم فيها با قد يلفتهم عن الواقع ء کا 
بينا من قبل 

)١(‏ الضمة فى التتكل واو صنيرة ( د وامكسرة فى الأصل اه 
صغيرة راجعة (سے) » ثماختصر ىكتابتها على + زتها الراجع . والفتحةأاف 


صغيرة هذا (1)) ثم عدلت حتى قاربت الكسرة شكلا وخالفتها موضعا * 
32( 


AY 
وإذا تحن عدنا إلى طبيعة السكون » وغصناه حين‎ 
النطق بالسا كن » رأينا أن السكون يستازم أن تضنط‎ 
النَقّس عند خرج المرف معتمداً على المرف » تفظ به‎ 
» وق هذا العمل كلفة تراها إذا نطقت عثل : أب » أت‎ 

أت » وقسته إلى نطق « ا » « تا «تا. 

ثم من المروف ماإذا أسكتته أرسلت النفس به آنا 
ومطلت النطق » متكلمًا الاحتفاظ عخر ج الحرف السا كن » 
كا ترى فى : غواش » وإشراك ؛ ولواص > واضتع 0 
وناس » ومستئول » ومت راح ٤‏ وأخبار . 

ومنها ما يكلفك أن تردد اللسان» كأ نك تكرر المرف 
کا ترى فى راء إڑعاد وء فإذا حركته جر ماء يرت 
بهالهوينا من غير ضعط ولا برديد. 

ومنها ما يازمك قطع النفس وبت النطق » مع الضغط على 
الحرف والقسك مغرجه مثل : أب » وابراههم » وطق » 
وإقبال » وقذ » وقذر » ضا ا ترى شدة فى النطق » 
ونصيب من الكلفة » لا تراه إذا أرسلت الحروف مفتوحة . 


Ar 

وانظر ما صارت إليه القلقلة ”“ المعروفة عند القراء من 
التكلف والقسك» حتى كان الحرف حرقان ؛ أحدها سااكن 
والآخر محرك بالفتتم . ولقد تشعرك قلقة هذه الحروف 
حين الإسكان - واختلاسنا لما وصرورنا ہا هونا - أن 
الإسكان كان عند المرب أقوى وأملاً ما ننطق الآن . 
بل إن من العرب من كان أشد إظهاراً لاقلقلة وأجهر بها 
صومًا » قال سييوءه فى القلقلة بعد شرحها : « وبءض العرب 
أشد صومًا » اه[ ص ؛م؟ من الجزء الثأنى ] . 

وقد جرى التقدمون على تسمية السكون وقفا"“ . 
واتفق القراء والتحاة على أن غرج المرف إنما يشتير" 
وتمثل إذا كان سا كنا » فكلفوا من بريد درس الحروف 
ووصفها» وحقيق تخارجها » أن يسكن الحرف > ويصله عتحرك 

)١(‏ القلقلة أن تسكن المرف ثم تختمه بفتحة خفيغة » وبخطلى, 
بعض القارئين فيميل إلى الكسر » وهذا ناثىء من عادتنا المامية فى اليل 
إلى الكسر بأ كثر ما كيل إلى الفتح کا ثرى فى : شرب و فم عرف الخ . 
وحروف القلقلة تموعة فى ( قطب جد ) . 

(؟) انظر النشر فى القراءات المشر ص۲۰۳ ج أول طبع دمشق . 
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قبله » فيقول : أب » وت » وأث» ثم برقب النطق » ويصف 
المخرج » وببين الصفات . وما رسموا ذلك إلا لما رأوا فى 
الإسكان من المهل بالحرف » والقسك عخرجه» وتحقيق نطقه . 

فهذا من طبيعة السكون ونطق العرب به » بين لك أن 
الفنتحة أخف منه » وأبسر مؤونة فى النطق . وليس يكر 
ذلك إلا من غالط نفسه وأنكر حسه . 

ومن العرب من عيلون إلى التخفيف » فيسكنون عين 
الثلاثى إذا كانت مضمومة أو مكسورة . يقولون : فى سل 
دسل » وفى خد فخد. فإذا كانت المين مفتوحة : مثل َمل » 
وتمر وع » استبقوا الفتحة » وامتنعوا من تسكين العين ° . 
ولو أن السكون كان أخف من الفتحة عندم لضوا فى 
التخفيف » فساووا مفتوح المين بالضموم والكسور . 


)200 سیب وه فى مواضع مها ص 88١‏ من المزء الثانى » والصرفيون 
بذ كرون القاعدة عند الكلام على أوزان الثلاثى » ومن النحاة من بذ كرها 


فى باب رتسم . 


1 
المرب قد فروا فى بعض المواضع من الإسكان إلى الفتح . ومن 
ذلك صنيعهم فى جع المؤنث السام ثل : فترة » وحسرة؛ ودعد. 
فإن المين”" فى الفرد سا كنة » ومن حتها فى جع الؤنت 
السام أن تبق سا كنة أيضا ء لأن المع السام لا يدل فيه 
بناء مقرده » ولكن العرب أوجبت فى مثل هذا فتح المين» 
فيقواون: فّترات » وحّسّرات » ودعدات . ولا يحو زون الإسكان 

فهذا حسيب المنصف يا ودليلاً أن الفتحة أخف من 
السكون وأيسر نطقا ؟ فإذا كاتف ذلك فى وسط اللفظ » 
ودرج الكلام كان أوضح وأبن 2 لان الإسكان أشسيه 
بالوقف وأقرب إلى قطع اللفظ . 

6 القاعدة فى هذا : أزالاسم إذا كان ثلاثيا صرح المين سا كنبا » 
وجع جع مؤنث سالا » نظر إلى فاله = : 

فان كانت مكسورة : مثل حنطة وهند » أو مضمومة مثل : وة 
وجل جاز فى عينه الاسكان ء والاتباع » والفتح.. 

أما الاسكان فهو الأصل ء وأما الاتباع ففيه نوع من التشفيف والتسهيل 
يجىء من عاثل الحرفين فى الحركة » وأما الفتح اله لحض التخفيف . 

وإذا كانت الفاء مفتوحة لم يكن فى المين إلا الفتح . 
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وبعد » فهذه شواهد أخرى تؤنسك ذا الرأى » وإن 
م تبلغ من الاستدلال ما تقدم من البيان ؛ قأنت تمل أن 
العرب تأبى أن بدا أ بساكن » وترفض أن يجتمع فى نطتها 
ساكنان » حتى تفر من أحدها بكر أو فم فم 

وقد جماوا الإسكان علامة التشديد » والب فى الطلب» 
كا ترى التزامه فى الأ » وف لفل ولا عل . وأنت 
تعلم ما يستدعيه الس فى أغلى حاله من ابت ء والتشدّدء 
والجزم . ورعا أا بالسكون فى غير الأم دلالة على النأ كيد 
وتقوبة الكلام » کا ترى فقول امری' القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب إا من الله ولا واغل 

وقول جرير : 

ماللفرزدق من عن يلوذ به 

إلابنو الم ف آم المشب 
سيروا بنوالم فالأهواز مز 


وهر تيد فا ترک المرب 


 هيوبيس الآبيات الثلاثة من شرح السيراف على كتاب‎ )١( 


AY 

بل إن أبا مرو بن الملاء ‏ من القراء السبعة » ومن 
أعة التحاة - قرأ : « إن أنه اث 1 أن دوا 6 « 
بإسكان الراء تشديداً للام » ّا كات استتكار المأمورين له 
ظاهراً 03 ولفورم مله قرا 0 وبعده : 02 تالو نهذ هروا 
شاع 4 fof‏ 5 
قال أَعُوذ بال أن أكون مِنَ الجهلينَ » [»< من البقرة] . 

فهذه دقائق إن أراد أن يستشف 0 من سر العرية 
إباها » وتفشيها فى لفطل عل أختم le‏ 5 
واعتمدنا فى ذلك على طبيمة النطق » وعلى روح العربية 
فى الاستمال . 

وما يشهد بأن الفتحة ليست بص إععراب » وأا 
= مع النص على تسكين اشرب" فى بيت اصرىء القيس » وتعر فك ف قول 
جرير » وبنوالعم بالواو . ( انظر الضرورات فى الجزء الأول ) 

ويستشهد الوشين فخي الف من كنب انعو عل جزم الشاوع 
بلا جازم » وف دنوان امرى”" القيس : فاليوم ست ٠‏ وف ديوآن جرير فل 
تعرف؟ » والذى رواه النحاة | اصح ٠.‏ ورواة الدواوين والذن يختارون من 


الشعر > كثيراً ما يسوون القول على ما برونه أوجه » وأمثلة هذا الافساد 
كثيرة جدا فى الدوأون . 


A۸ 
تخالف فى ذلك أختما الضمة والكسرة » ماقرره النحاة فى‎ 
أوجه الوقف على التحرك الذى قله ساكن ؛ قلوا : إذا‎ 
وقفت على كلة قبل آخرها سا كن مثل : مرو ودر ء‎ 
جاز لك تقل حركة الإعمراب إلى هذا السااكن » إذا كانت‎ 
ضمة أو كسرة » أما إذا كانت فتحة فليس لك ذلك ؛ تقول‎ 
هذا البذر والب در » ولور البدر والبدرء فإذا قلت : انظر‎ 
البدر . امتنع أن تنقل الفتحة إلى الدال . قال أو القاسم‎ 
الزخشرى فى اللفصل"" : « وبعض المرب حول ضمة الحرف‎ 
اللوقوف عليه وكسرته على السا كن قبله دون الفتحة فى غير‎ 

الهمزة . ”تقول : هذا بكر وصررت بكر »اھ . 

فواضح أن المرب فرفت ما بين الفتحة وبين أختيها ء 
ثم احتالت لتحتفظ ہانین الم رکتین على ماف النطق ہما 
من شدة» ول تر أن محتفظ بالفتحة » على سنمو تما » ويسر نطتها 
فى مذهمب ایم . ولا ممكن أن أرى هذا التفريق عبتا ء 
.ولكن كانت الضمة والكسرة علامة على ممانى » فاحتفظ 


. انظر بإب الوقف‎ )١( 
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ما » ولم يكن ف الفتحة ما يدعو إلى هذا الاحتفاظ . 

وک آخر من أحكام الوقف » فيه ”ابيد لما ذهينا إليه» 
وهو الوقف بالروم » وتفسيره على مافى كتب القراءات : 
أن ننطق ال رک بصوت خق ايسمعه القريب » بها حسب 
من کات دا منك أنك قد وقفت مسكنا . والوقف 
اروم سام بيع القراء فى موضعه » ولس خاصا بإمام منهم 
دون إمام . 

ولا يكون الروم عند الوقوف على سا كن » ولا على 
متحرك بالفتح “ونما يكون فى الضمة والكسرة9؟ . 

وترى هنا ما رأيت فى المثل الأول مر الاحتفاظ 
بالمركتين - الضمة والكسرة - والإشارة إليهما وجه ما 
أوإغفال الفتحة . وذلك عندنا لما فى المركتين من معنى براد 
دون الفتحة . 


وقد آثرنا الأخذ بأقوال القراء فى الروم » لذن النحاة يضطريون فى 
تعريفه ويختلفون فيه » ولان القراء فى هذا دق ضيط) ‏ 


e 


ومن القراء من بور الوقف بالروم » ويستحبه للقارى” › 
ذا كان الإسكان يمس وجه الإعراب بشىء من الشيبة » 
کا فى الآبتين الكرعتين : 
« ال رب إفى لا رنت إل ين َر هَتِيد» 
[ ۴ القصص ]» « رقم درجت من نَشَاوء وَفَوْقَ كل زی 
عل عل » [ ٠‏ بوسف ] » فليس يخلو ذا من الشهادة 
بصلة بين حركة الإعراب وين الوقف بالروم . 
وشاهد ثالث من القافية ؛ فقد تلم أن حرف الروى 
يحب أن يكون واحداً فى القصيدة كلها » وأن حرَّكة هذا 
الحرف يحب أن تكون واحدة أيضا . فإذا اختلفت المركة 
عدوه عيبا فى القافية » ثم قسموه إلى قسبين : 
الأول : الإقواء . وهو اختلاف الجرى بكسر وضم . 
والثانى : الاصراف : وهو الاختلاف بفتح وغيره© 
أما الأول » فقد ورد فى شمر كثير من خول الشعراء 
التقدمين » حتى أباحه لمم الملماء ول ريعدوه فى شعرم عيبا » 


)00 انظر « الكاق فى العروض والقواق » وهذا تقسيمه وتعريشه, 


5١ 
. » وكان الملل يقول : « يجوز الضمة مع الكسرة”؟‎ 
وأو الحسن بن مسعدة”” يقول : « كثر هذا عن فصحاء‎ 
: العرب » . وبروى منه للنابئة‎ 
زم البوارح أن رحلتنا غداً‎ 
وبذاك خبّرنا الذراب الأسوذة‎ 
0 لامرحجباً فد ولاأملا‎ 
إن كان تقريق الأحبة فى غد‎ 
: وادر بد بن ألصمة‎ 
نظرت إلبه والرماح تنوشه‎ 
کو بقع الصياصى فى النسيج المدّد‎ 
فارهبت عنه القوم حتى تبددوا‎ 
وحتى علاتى حالك اللون اسو‎ 
: وكقول حسان بن ثابت‎ 
. طبع الطبعة السلفية‎ ١۷ الوشح للمرزيائق ص‎ )١( 


(؟) أو الحسن الأأخفش سعيد بن مسعدة حافظ المروض عن اللليل 


4۹۲ 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصر 
جم البغال وأحلام العم افير ٠‏ 
كام قصب جوف أسافه 
مثقب نفخث فيه الأعاصيرٌ 
أما الإصراف » فقد أنكره قوم أن کون جاء فى شمر 
المرب » وائبته اخرون » على اعتقاد قلته » والتصريح بندرته ۰ 
قال أبو الملاء العرى : « وإنما أجازوا ذلك فى المرفوع 
والخفوض » وكرهوا الفتحة أن نحىء مع الكسرة أو الضمة 
أما المليل وابن مسعدة فل يذكراه”؟ » اه . 
والذين أث#بتوه لم بذكروا من أمثلته إلا ما كان النصب 
فيه سابقا » وكان الصرف عنه إلى الرفغ أو اض دون 
المكس » مثل : 
أربتك إن منمتكلام حى أتممنى على يحى البحكاء 
فنى طرفى على حى سهاد وف قلى على يحى اللحكاء 


. مقدمة اللزوميات ص 5؟ طبعة المحروسة‎ )١( 


۹۳ 
ومثل : 
1 ترلی رددت على ابن لی منيته فمحلت الأدان 
وقات لشاته لما أتتنا رماك الله من شاة بداء 
هذه أمثتهم هنا . فقد رأيت أن المرب تحرص على 
الضمة والكسرة ؛ تلتزمبما » وتهجر من أجلهما تمائل القافية» 
وما فيه من السجام . وإذا بدأ الشاعى قصيدته بالفتحة 
وی عليها قافيته » ثم جاء داعى الضمة أو الكسرة استجاب 
له وم ,يبال القافية . والاعثى بنى على الفتح قصيد» الى 
مطلمها : 
رحلت سمه غدوة أجانها غضىعليكفا تقول بدا آ٩‏ 
م ل . : 
1 
هذا اللبار دا لما من مها ما لما بالليل زال زوالها 
أما أن تتكون القافيية رقما أو جرا ء ثم يدعو إلى 
النصب داع » فإن الشاعى لا يستجيب له » بل عغى فى 
قافيته » ملازما ما ينبنى لما من تمائل وانسجام . 


)00( دیوان الأعنى ص ۲۲ طبع جيار . 


4 
بنى الفرزدق على الضمة قصيدته التى أولما : 
عن فت بأعشاش وما كدت تعزف 
وأنكرت من حدراء ما كنت :عرف 
نم قال : 
وعض زمان يان موان E‏ 
من الال إلا مستا أو جلى 
ده ف » »> واسئة حر كه القاضةء ول با 
فرقم « جلف » واستبق حر له القافيه وم بال 
داعية الخصم 4‘ 
والنحاة بضطرون عند هذا البيت اضطرابًا شديداً » 
فذ قاله الفرزدق وهو مثار خلاف بين التحاة وينه » وين 
النحاة عضوم 0 5 
فيد الله بن أبى إسحق إمام التحاة التوفى سنة ٠١۷‏ » 
عاب عل الفرزدق وشخطأه وسأله وما : علام رفعت 2 ملف ¢ 
فى بيتك ؟ فقال : على ما سوؤك وينوؤك » علينا أن تقول 
وعلي أن تتأوّوا . ثم أخذ ہجوه فى شعره . 


. ۲ انظر خرانة الأدب للبدادى ص 47م ج‎ )١( 


4 
وأو عرو بن العلاء [ س ٠١١‏ ] » ووس بن حبيب 
[س ۱۸۳ ] » كانا لا يسرفات للرفع وجه » وتمد بن سلام 
[س ۲۳۲ ] سال ونس ن حبیب : لعل الفرزدق قلها على 
النصب ول أب بالقافية ؟ فقال : لا » كان ينشدها على الرفم 
وأنشدتما رؤبة على الرفع . - ومن النحاة مع هذا من يفشده 
بالنصب خلا من الور رطة فى إعس انه » وقال أو القاسم الزعخشرى 
[ س .جه ] : «هذا البيت لاتزال الركى مطك فى إعراه » . 
وقال الإمام أ أو عبد الله بن قتيبة ل" فى كتاب 
الشعراء : « رفع الفرزدقٌ آخر البيت ضرورة ٭ وأنه ب أهل 
الإعراب فى طلى الياة » فقالوا وأ أ روا و يأتوا فيه 
لشىء ر وتفى 2 ومن ذا خی عليه من أهل النظر ۽ ان 
کل ما اا به احتیال وغو ؟ » اه . 


وذلك أنهم قدروا أل صب إعرابا ورأوا الشاعر قد 
انصرف عنه إلى الرفم ٤‏ فرفضه من رفضه » واحتال لتوجهه 
قوم » وعدّه من الضرورة آخرون . 


وانت تعلم حرص العرب على الاعراب ¢ ودقة حسم 


۹ 

4 وتأدييهم عليه . وتعلم طبيمة الشعر العربى » وما فيه من 
قافية » وما للقافية من أحكام » وأن القائل والانسجام من أجلى 
صفاته » وأدق خصائصهه . فاما تعارضت حركة الإعراب 
وحركة القافية » استجاب العرلى لما هو أولى أن ثل ممناه» 
وصور مراده » ولا هو ألصق بطبعه وأدخل فى عرييته ؛ 
وهو الأعراب . ش 

كذلك فرق العربى بين الضمة والكسرة ؛ وبين الفتحة : 
فليس للنصف يعرف الحق أن نفل هذه التفرقة من العربى» 
وأن عمل وجه دلالتها > وما تشير إليه من معنى . 

فهذه من الدلائل على ما رأينا من أن الضمة والكسرة 
ها عاما الإعمراب » وأن الفتحة ليست من علاماته » وإ 
هى المركة المفيفة الستحبة عند العرب التى بحبون أن تنتهى 
بها الكليات فى درج القول › مالم يدعهم الإعراب إلى حركة 
يدلون بها على معنى » أو يدعهم الوقف إلى اسكان يت عنده 
النطق ‏ ومن الله التوفيق والحداية إلى الصواب . 


وقد يحد فى كلام النحاة ما يؤيده أيضًا ؛ قالوا بالنصت 


4۹۷ 
على تزع الحاقض » ومعناه کا تل أن يكون من حق 
الكلام ذكر الجار» ثم حذف لسبب ما » فتنقاب الكلمة 
مفتوحة ؛ مثل : ترون الديار . - روى رر : 
عرون الديار ولا نموجوا o‏ َلك إا حرام 
وم بعدون ذلك نادراً شاذا » على أنه قى كلام العرب 
أوسع مما قرروا ؛ م قد اقتصروا على حذف المرف ال ار 
وروی عر المرب النصب فى غيره ؛ قال الكساى : 
« والعرب إذا ألقت « بين » من كلام تصلح « إلى » فى آخرء 
نصبوا الحرفين المخفوضين » تقول : مطرنا ما زبالة فالتعلبية » 
وله عشرون ما ناقة ملا » وهى أحسن الناس ما قرا فقدما . 
قال وسممت أعرر ابن وقد رأى الملال فتال : الجد لله ما إهلالك 
إلى أسرارك . والعرب تقول : « الشنق ما سا إلى جس 
وعشرن »اه . فقد رأيت العرب تصبو إلى الفتم حين 
يحذف داعى الجر حرم أو إا . 
)١( ٠‏ الشتق مالم يجب فيه الفريضة . 
وهذا كله تقله عر الكسانى الفراء فى تفسيره معان القرآن عند 
الآ الكرعة ‏ إن اله لا يستحى أن يضرب مثلا ما » . 
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۹۸ 
وكذلك ,صيرون إليه حين تحول عن الكلمة داعی الرقم 
أيضا ؛ تقول خر ج زد وعمرو » تريد أن تحدث عن كل 
مهمأ فترقع . فإذا كان الحديث عن واحدء وكان الفا 
من تكاة الحديث » محوكل داعى الرفع عنه فنصب ؛ وقلت 

خرج زيد وعمرا . 

ولائحاة فى نصب هذا الاسم وناصبه خلاف عنيف » 
أناصبه الواو ؟أم الفمل قله ؟ أ مها مما ؟ أم عامل معنوى 
مام بعضهم الحلاف ؟ 

ل أن الب العربى واضح » فى بعد عن هذا الحلاف 
والشقاق » فانه لم يكن من داع إلى الرفم فدخلت الكلمة 
فى الباب الأوسع الأثعل وهو النصب ‏ 

ومثل هذا كثير لا يمخفيه عن الناظر إلا تلك الرسوم 
التى رسموا ء ثم تمد الناس بها حتى صرقتهم عن العنى 
وماتدل عليه الألفاظ . 

وتستطيع أن ترى مشل ذلك فى : « كلمله فاه إلى 
فك »و« الله بدا يد » نام يكن من همك التحدث عن 


لقم واليد » وإغا سقتهما يان وتثمة لاحديث › م 3 : 
ولو قصدت إلى التحدث عنهما أرفعت » واقلت : ب 4 
وفوه إلى ف . 

والنحاة ينصبون مثل هذا عل الال ثم يحدونه خالا 
للرسوم التى وضعوها لاحال » فيتاواوتف لذلك كمادتهم 
فى التاويل . 

ھ2 2 
وكذلك يقولون : « مُطرنا سهلنا وجبلنا » والسبا” 
ع ر سم ء م 
والجبل . وجاء القوم اوم واخرم ¢ والاوّل والاخيٌ « 
يرفمون ذلك کله فيعرب به النحاة بدلا » وروی منصو)ً 
فتكون مُمضلة لدى التحاة يتان فما بأنواع من التأويل . 
وتعرف تعسفهم فى إعراب « عر دك ان » و« جن 

العرب » و« إياك والأسد» DE‏ إباك الأسد «. وكذلك العرفه 
عناوم ف امس السبل لاعراب » عذيرك ا فى مثل قول 
جمرو بن معديكرب : 


)١(‏ انظر هذه الأوجه فى شرح السيرافى فى باب ما ينصب على 
إضار الفعل . 


١ 4»‏ 
أريد حباءه ورد قل عذيرك من خايلك من مراد 
وقول ذى الأميع العدواتى : 
عنيرَ المى من عدوا فت كاوا حية الوادى 
وإعراب ذلك کله »› وسواة جما حتد فيه الحلاف » 
ويكثر فيه التقدير والأضمار > أس قريب واضح ؛ فإنها 
كلات لا تحدث عنها فترفم »ولا هی مضاف إلها فتجر > 
فليس لحا إلا أن تلزم الأصل وهو النصب . 


1 . 5 

«الأصل فى الم ى أن يسكت » 

أصل أقره النحاة » وجعاوه أساسا لكثير من بحثهم فى 
باب البتاء » فإذا صح واستقام حكنه » وكان أ كثر الكلات 
البنية فى العربية سا كنا » كان ذلك شاهداً ميل المرب إلى 
النسكين » وعصيرم بالكلات إليه » إذا لم يكن لم من 
التحربك غيض . 

وإذا عامنا أن حروف المعاتى هى أ كثر الكلات دوراب 
على اللسان » وأُولمها فى تأليف امل » وأنها كلها مبنية » كان 
فى تسكيتها مايشهد أن السكون أخف وأيسر » عا أنه 
قد اختير لأميّر الألفاظ وأشيعها فى الاستمال . ولم يكن 
انا أن رد هذه الشبادة » ومثلها نتنور أصول العربية » 
وتمْتشفةٌ أسرارها . 

7 أثارّه أحد الطلبة وحن ندرس هذا اللوضوع 
جیما » وهو جدير أن نناقشه فى محثنا هذا : 


۱۰۲¥ 

فال ابن مالك فى الخلاصة : 

و« الأصل ف المبنى أن يسكنا » 

وقال أو القاسم الزخشرى فى الفصل : « البناء على 
السكون هو القياس » قال شارحه أن يعيش : « القياس 
فى كل مبنى أن يكون سا كنا » وما حرك من ذلك فل : 
فإذا وجدت مبنيا سا كنا » فليس لك أن تسأل عن سبب 
سكونه ٠‏ لأن ذلك مقتضى القياس فيه فإن كان متحركا 
فيك أن أل عن سبب الركة وسبس اختصاصه بتك 
المح رکه دون غيرها . » 

فهذه أقوال التحأة - وقد يتبادر إلى نهم القارى”* أن 
الكثير النالب على المبنيات هو السكون » وأن النحاة إإما 
أخذوا هذا الأصل الى قروا من تتبع البنيات فى كلام 
العرب واستقرائها » وليس هذا بصحيح ؛ فإنهم قد استمدوا 
هذا الأصل من فلسفتهم النظرية التى أشرنا إليها من قبل » 
وفصلنا كثيراً من قواعدها . 


قال ابن يعيش فى التدليل على هذا القياس : « وإعا 


۳ 
کان القياس فى كل مبنی السكون اوجهين »> أحدها : أن 
البناء مد الإعراب . وأصل الإعراب أن يكون بالمركات 
الختافة للدلالة على العاتى الختافة » فوجب ألت يكون 
ناء النى هو ضده بالسكون . والوجه الثاقى : أن المرگة 
زيادة مستثقلة بالنسبة إلى السكون » فلا يؤتى ما إلا لضرورة 

تدعو لذلك » أه . 

فقد ربت كيف استمدوا دليلهم من غير أن برجعوا 
إلى الإحصاء والاستقراء » بل لقد صرحوا « أنه ليس 
أغاب المبنيات كلها سا كنا » . قال الأثموتى فى شرح 
الحلاصة عند قوله : « والأصل فى الى أن يسكنا » : 
د الأصل أى الراجح والصطحب لا الفااب » إذ ليس أغلب 
الميننات ساكنا » . 

واقد كان ذلك يكفينا فى رفض أصلهم » ودقع الاعتراض 
بهء ولكتنا رأينا أن ننظى فى استقصاء البنيات وتقسيءها 
لثم نسبة السأكن منها إلى المتحرك » وأ الحركات 
أغلى ؟ ول ننس أنا ندرس حركات الأعراب » لاحركات 


۰€ 
البناء » ولكنا تقدمنا إلى درس طبائع الحركات وموازينها 
في النطق » فكان درس الحركة فى البتى مما عساء أن يكشف 
عن اجى أو وده 8 
منها اثنان وعشرون . والتحرك تمانية وأربعون . أماالتحرك : 
المفتوح منه اثنان وأريمون » والكسور خسة » والشموم 
وأحد . 

فالسا كن فى البناء أقل من المتحرك » بل هو أقل 
من المتحرك بالفتح وحذهة6 ٠.‏ 

)١(‏ رى ف المروف بحا واسما فى الفصل » والكافية . وأ كر 
الكتب عنابة يجمع حروف العاقى - : 

| - كتاب الخصص ف السفر الرايم عشر . 

ب - کتاب السیرانی عند شرح لباب عدة مايكون عليه الكلم « 
من الجزء الثانى من الكتاب . 

ج - كتاب جواهى الأدب لملاء الدين بن على الاديلى » مطبو ع 
عصر » وقد خصص بدراسة الحروف . 

ولكل” طريقة خاصة فى عد الحروف وترتبها وتقسيمها . وائيعنا ‏ 


1۰0 
هذا فى حروف العانى . 
أما الاسم الى فليس قري إحصاؤه » بل السنا ف 


= فى التقسيم أصلاً قررناه من قبل » واطرد بحثنا عليه » وهو أن حروف 
اين امتداد لا قبلها من الحركات : غرف ( إلى » ثناى مفتوح » وحرف 
« فى » أحادى مكسور . وهذه هى الحروف :+ 

الأحادية : وعدا ثمانية عشر حرفا وى  :‏ 


الحهمزة «أ»ء واطهمزة مكسورة ممدودة « إى »6 الباء س التاء س 
السين - الفاء س الفاء ممدودة مكسورة « فى » - الكاق س اللام 
مكسورة - اللام مفتوحة ‏ اللام مدودة مفتوحة « لا - الم 
ممدودة مفتوحة « ما » س النون - الماء ممدودة مفتوحة «ها» س 
الواو ‏ الواو مقتوحة ممدودة « وا » - الياء ممدودة مقتوحة « يا  »‏ 

وسانها بحسب المركات : 

۲ مفتوحة:أء ت » سءف كول ۲ لاء ماع هاء و وا یا 

3 مكسورة: إی » ب »فى » ل . 

۲ ساكنة : ت اتأننث ء ن للت وكيد . 
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اروف الثنائية :55 . 

٠‏ متحرلة بالفتح : إلى - على - خلا - عدا - ألا - اماس 
أ - هيا بى - ن : نون التوكيد الشددة . 


۱ 
حاجة إلى الاحصاء ؛ وجل أنه قل أن ينى على السكون . 
وقد يدل بالمرحكة فى الاسم انى على مسان غير 
الإعراب » مثل : أنت » وأنت » وذا » وذى . وقد نرى 
الاسم ينى على فتحتين مثل : خجمسة عشر > وبين بين » 
وصباح مساء » ولاثراه يبنى على سكونين » ولاعلى حركتين 


غير الفتحة . 


= ۱۹ سأكنا: إن » أن لن عن" » من » آم اء بل کی » 
أوء مذ قدء أل» هل ٤‏ لوء أى . 

ويلاحظ أن من الساكن ما هو متوم بوت أو ميم » وما أشبه 
الحروف نطق بحروف الدلة » ومنها مايسكن لفرض مثل : قد التحقيق » 
.وبل للاضراب . 

الحروف الثلاثية ٣ : ٠۴‏ ساكنة E‏ »أجل إذن - 

١‏ حرف متحرك بالكسر : جير . ١‏ حرف متحرك لضم : منذ 

۷ حرفا متحركا بالفتح : إن » أن » ليت » سوف » ثم » حاش »> 
بربةء الا » هلاء لولاء لوماء كلا ختى » أسّاء إماء إلا لما . 

ويلاحظ أن الحروف الساكنة حروف جواب » فهى أقرب لوقف ٠‏ 

الحروف الرباعية © : 

. حرف ساكن : لكن" . - ؟ حرفان متحرکان : لمل » کان‎ ١ 

الحروف الخاسية : ١‏ حرف واحد متحرك فقط : لكن . 


4¥ 
أما الفمل فالماضى بناؤه على الفتح ما أمكن الفتم ؛ 
النونين . والأص وحده ی على السكون »> وقد قم 
الإشارة إلى أن هذا لما فى الأ من ممنى القوة والبت » 
والتشدد فى الطلب ٠‏ وذلك أليق بالسكون وما فيه من شدة 
فى النطق . 
فهذا الاستشكال على نظريتنا قد انتحى بحثه إلى تأ يدها 
أبضا » وأ كد ما تقول من أن المرب تشير بالمركات إلى 
معاتى فى الكلام » وأنها تستشف الفتحة عن غيرها من 
المركات ٠‏ بل تستخفها عن السكون أيضا » وأنما تضم 
السكون حيث ترد أن تشير إلى ثىء من التأكد والبت 


وما فيه ن معى القوة حمل ٠.‏ 


العلامات الفرعية للاعراب 


وقد أطال التحاة بذ كر علامات أخرى للاعراب » 
وها العلامات الفرعية » وجعاوها نائية عن العلامات 
الأسلية ؛ وسترى فما بمد ألا وجه لهذا التفصيل والإطالة 
بتقسم علامات الإعراب إلى علامات أصلية وأخرى فرعية . 

وسندرس هذه العلامات الفرعية واحدة واحدة ؛ وبين 
وجه ما تقول فى كل واحدة منها ونذكر دليله . 

الباب الأول : باب الاسماء الخسة 


وهى : الأب » والأخ » وال » وال » وكلة ذو . 
وقد يز.دون علا كلة « هَن » عمتى متاع > ويسمولها 
الأسماء الستة . 

ويجعاون الحروف ق الباب تائبة عن الركات فى الدلالة 
على أوجه الإعراب ؛ فالرفم إلواو » والنصب بالألف » 


والجر بالياء . 


۱۰۹ 
ونقول إنه لا حاجة إلى هذا التفصيل والتطويل » وإنما 
هى كلات معربة كذيرها من سائ الكليات : الضمة للإسناد 
والكسر ة للاضافة » والفتحة فى غير هذين ؛ وإما مدت 
كل حركة فنعا عنها لينهبا ؛ وسبب ذلك أن كلتى «ذو» 
و«فا» ومعتا على حرف واحد » وبقية كلات الباب وضْعت 
على حرفين » الأول منهما حرف حلق ء وتعلم أن حروف 
الخلق ضعيفة فى اانطق » قليلة المظ من الظهور » فليس لعَصّل 
الحلق من الرونة والقدرة على النطق وتحديد الخارج 
ما للسان والشفتين . ومن عادة المرب أن تستروح فى نطق 
الكرات » وأن ماما على ثلائة أحرف فى أغلب الأ » 
فَمدّت فى هذه الكلات حركات الإعراب ومطلها لتعطى 

الكلمة حظا من البيان فى النطق 

وليس ف العربية اسم معرب بی على حرف » أو حرفين : 
أحدها حلق » إلا وهذا حكه . ويؤنسك بهذا أن ماينوئن 
من هذه الكلات» أو بوصل بأل » عرب بالحركات من غير 
لين بعدها , مثل : أبةء وأ » والأب والأخ » وذلك لأن 


11۰ 
الكلات قد طالت فى النطق شيا بالتنون وأل » فأغنى 
ذلك عرن مد د الحركة الأخيرة وإحداث لينا بعدها » وقد 
حذف التنوين من « أب وأخ »و يكونا مضافين ولا فا 
« ال » فعادت الألف وقلوا : دلا أبالك » و دلا أغالك » 

ورووا: 

أهَدموا يتك ا أبإال6 وزعموا أنك لا أخالكا 

فاضطرب التحاة» لأنهم لا برون إعراب الأسماء الجسة 
با مروف إلا حين تكون مضافة - قالوا : إن اللام زائدة » 
والكلمة مضافة لما بمدها » ولكن ذلك يستدىى أن 
تكون مَثْرفة و «لا» لا تعمل إلا فى نكرة ؛ فكانت 
ممضلة نحوية طال فما الجدل لتشريم الثلين أو عدها شاذين » 
ولا شذوذ ولا إعضال » وإنما هى قاعدة مطردة فى هذه 
الكلات : إذا أفردت غير منونة أطلقت المركات فى آخرها 
أطناباً فا وتحقيقاً لنطقها »كا بينا من قبل . 

وما قررناه فى إعراب هذه الأسماء إما هو مذهب 
الإمام أبى نان الازتى التوفى سنة ۴٤۷‏ » تراه وغيره من 


11۱ 
مذاهب إعر اما فى كتاب الانصاف لان الأنبارى » وجر 
الجوامع للسيوطى 
الباب الثاتى : باب جع المذكر السام 
واه أهون 4 فإن الضمة فيه 3 ات واو أو إشباع 3 


والكسرة ع الجر والياء 


إعراب فلم بقصد إلى أن حمل له علامة خاصة » واكتى 


إشباع ؛ ؛ وأغفا ل الفتح لأنه لس 
بصورتين فى هذا ا . 

وما بدلك ءا لى ام عنوا بالدلالة على الجر » وأغفاوا: 
النتصب » أن نظيره وهو جع المؤنث السام رفع بالضيمة > 
و جر بالكسرة ْم أغفل الفتيم فيه ابض »كما أغفل فى جع 
الذكر السا » وكانت المائلة فى اجمعية داعية إلى المشامة فى. 
مسلك الإعراب . وقد كان مستطاعًا يسيراً أن يشكل جع 
الؤنث بكل المركات . ولكن السايرة ورعاة الاظير ف 
العرية أ مقرر كثير الشواهد . 


١ 

الباب الثالث : باب ما لا بنصرف 
جملوا فيه الفتحة نائبة عن الكسرة » وقد أشرنا إلى 
سبب ذلك من قبل » ويينا أن الفتحة لم تنب عن الكسرة » 
وإما الذى كان ؛ أن هذا الاسم لا حرم التنون » أشبه 
- فى حال الكسر - المضاف إلى ياء التكم إذا حذفت 
ياوه » وحذفها كثير حدا فى لنة ١١‏ امرب فأغفلوا الإعراب 
بالكسرة » والتجأوا إلى الفتح ما دامت هذه الشهة » حتى 
إذا أمنوها بأى وسيلة عادوا إلى إظهار الكسرة » وذلك 
إذا بدت الكلمة بأل » أو أتيست بالإضافة » أو أعيد تنو ينبا 
لسيب ما » فليس مع واحد من هذه الأشياء اللالة شيهة 

الإضافة إلى ياء التكام کا هو واضح . 
وقد عد بعض النحاة الفتحة فعا لاينصرف حركة بناء 


لاحركة إعراب » وهو رأى وجيه لقول له » ويؤيد 
ما ذعبنا إليه . 
(1) بل إن حذف الياء من أواخر الكلات مطاقاً كثير فى العربية 


حتى كتب فى القرآن الكريم كثير من هذا بلا ياء . ولمذه الياءات 
الحذوفة خط بإب خاص فى كتب القراءات 


۱1۳ 

على أن لما لا ينصرف وللتنوين منه شأنا » سنفرد لبحثه 
با خاصا » نق رر فيه غير ما قر ر النحاة» ول أمره إن شاء الله . 

ول ببق من العلامات الفرعية إلا باب الثتى » ونقرر أنه 
قد شذ عن أصانا ؛ ولكن باب التثنية فى المريية غريب 
كباب العدد ؛ إذ یذ كر فيه الؤنت وبنت الذكر » ومن 
وسح فى درس الثتى ورای وضع المرب له عة موضع 
الفرد » وأخرى موضع امع » جل له حقيقة ما نقول . 

فليس ,قدح شذوذ اتی فى أمس تقر فى سائ العربية 
واستقام فى كل أبواءها . 


(4) 


الماثلة بين الكليات العرببة » ومشا كلة الكلمة لسابتتها » 
آم كثير شائع وأواع السجع فى الثثر > والقافية فى الشمر» 
والفواصل فى آى الكتاب الحمكيم ؛ كلها شاهدة بأن 
الانسحام » والقائل بين الكلات ؛ من الوسيق العرية 
وجانها الرعىّ : 

وفى البديع كثير من أنواع الجناس والموازنة »كلها 
مائلة لفظية تعد من جال القول وحسن تألينه . 

والذى يمنا دراسته » هو الاثلة فى الإعراب » وهو الذى 
يسميه النحاة إتباعًا » ويسمون اللفظ الثانى من المائاين 
نايعا 2 والأول متبومًا . ويعدون التوابع خجسة :1 النعت 3 
والتوكيد » والبدل » وعطف البيان » وعطف النسق ؛ 
وبلحقون ا الإتباع للمحاورة » وهو بختتص عندم بالجر » 


اعم ع 
وبعدونه قليلا أو شاد 5 


1٥ 
ورد أن نعرف سبس هذا الإعراب فى التوابع وما يدل‎ 
عليه من معنى » لنرى أبطرد فى هذا الباب الأصل الذى‎ 
. قررناه من قبل فى معانى الإعراب‎ 
: العطف‎ 


أما عطف النسق » فإنك إذا قلت : جاء زيد وعمروء 
وجدت أن الاسمين متحدث عنما » واو أنك أخرت 
الحديث أو المسند لقلت : زيد وجمرو جاء! » ومن هنا 
استحق كل من الاسمين الرفع .على الأصل الذى قررنا . 
وم يكن الأول أحق بهذا النوع من الإعراب » ولا الثاى 
محولا عليه ؛ كلا الاسمين متحدث عنه ؛ وكلاهما له إعراب 
التحدث عنه وهو ارقم . 

وكذلك فى الاضافة تقول : هذا أخو زد وترو » 
ومال زيد وعمرو » فالإضافة إلى كل من الاسمين » كأ نلك 
قلت : هذا أخو زيد وأخو مرو ؛ وإنا أوجزوا إذ وجدوا 
الايجاز دالا » وأنت تل أن الاقتصاد من القوانين الطبيعية 


۱٦ 

فى اللغات. » وأنه فى العرية كثير شائع » وظاهى واضح . 

فليس الأ فى العطف إتباعا » وإما هو کا قال 
سيبويه : إشراك أو تعريك ^ . 

وما رأبت فى الواو الماطفة تراه فى سائ حروف 
العطف ء قثل : جاء زيد لاعمرو » وما جاء زيد بل عمرو » 
التحدث عنه امان أيضا » اس لواحد ما فيه عن الثاتى » 
وكذلك هو مال زد لا عمرو »وما هو عال زد بل جمروء 
لايفهم الكلام إلاعلى الإضافة » وإن تكن بسبيل الإثبات 
فى واحد والتنى مم الآخر . 

وباب العطف إذاً ليس له إعراب خاص » وليس جديراً 
أن يمد من التوابع > ولا أن يغرد بباب لدرسه . هذا 
من ناحية الإعراب ؛ أمامن جهة ممانى الحروف العاطفة 
أو المع ركه ومواضع استما ما » فهذا مكان الدرس » و 
نزل ندعو إلى دراسة الأدوات منفصلة عا أعدّه النحاة لما 
)١( 0‏ ومن تراجم سیو ه « هذا بإب رى النمت على الوت » 


والشريك على الشريك » والبدل على البدل مته » وما أشيه ذلك » 
ص ۲۰۹ = ١‏ 


1۷ 
من أثر فى الإعراب » وإلى توفير البحث عن معائيها وسبل 
استما ما ما طلبنا من قبل فى أدوات النفى » وأدوات التوكيد» 
ونعد هذا أحق الدراسات النحوبة أن نوفر علا المناة ؛ 
ونم فہا النظر » لتكشف عن أسرار العربية فى التعبير » 
وصزاياها فى البيان وحسن التصوير . 
والذى سمل النحاة على أن يجملوا للمطف با خاصا » 
هو فلسفتهم فى العامل » وذلك أن مثل « قام زيد وعمرو» » 
رفع فيه الفمل فاعله واستوق عمله عند الاسم الأول » ولا يعمل 
الفمل إلا رفم واحدا »كا قدمنا فى نقد نظرية العامل وتلخيص 
قواعدها » مكان حا أن يجماوا رفع الاسم الثانى من سبيل 
الإتباع للأول . وكذلك الإضافة فى مثل غلام زيد وتمرو » 
مختلف النحاة فى العامل الجر » أهو الاسم الأول ؟ أم الحرف 
القدر ؟ أم ممنى الإضافة ؟ ثم تقون على أن العامل فى 
الإضافة ضميف آبا كان نوعه . فأما الاسم فإنه نميف فى 
باب العمل ؛ لا يعمل حتى حمل على الفعل ويلحق له » وحظه 
من شبه الفمل هنا ضيف » وجله على الفمل فى عمل الجر 


1١18 
. أف ؛ إذ كان الفعل لا يعمل الجر ء ولا بدخله الجر‎ 
وأما الحرف ؛ فإن حرف الجر ضعيف أن عمل حذوفا‎ 
وإذا حذف نصب المعمول بعده » وإذا ضعف أن يعمل جرا‎ 
. واحداً » فليس له أن يعمل جرين إلا سبيل الإتباع‎ 
» هذا قولحم »وقد يننا لك من قبل أنا ترجع إلى المعنى‎ 
» فا كان فى المعنى مضافاً إلبه فهو جرور » والجى عل الإافة‎ 
. ولائىء من الاتباع فى باب العطف‎ 


أما ا التوابع بعد العطف فعى قان : - 
الأول : تكون فيه الكلمة الثائية من الأول عنزلة الكل 
للممنى » اتم له » حتى لا يفهم الممتى إلا .هما مما » وحتى 
يكونا فى الدلالة على ما يراد عثابة «عبد الله » فى الدلالة على 
مبماه . تقول «استشر عاقلا تصيحا » » ليس اأستشار » أو من 
رغبت فى أن يستشار » إلا ما هت بالكلمتين : « عاقلا 
نصيحا » ؛ وكذلك الآ الكرعة : « وَمَنْ كَل موا 


١5 

خَطنا هري ركبة ممق » ( ٩۴‏ : + ). 

وهذا التفسير فى ممنى هذا النوع من التوايع مأخوذ 
مرن قول سیبوه ؛ قال فى مثل ميرت برجل ظريف 
ما نصه : « فصار التعت عجروراً ثل المنعوت لأنهنا كالانم 
الواحد» من قبل أنك + , رد الواحد من الرجال اب کر 
واحد منهم رجل » ولكنك أردت الواحد من الرجال ال 1 
كل منهم رجل ظريف » فهو تكرة ؛ وإنا كان تكرة لأنه 
من أمة كاها له مثل اسمه » وذلك أن الرجال كل واحد 
منهم رجل » والرجال الظرفاء كل واحد منهم .رجل 
ظريف » واسمه خلطه بأمته حتى لا عرف منها 000 

وزاد شارحه السيرافى فقال : لو قلت رجل ظريف 
صيرف” صار من جلة الظرفاء الصيارفة » وم أقل من الرجال 
الظراف فقط » وم يطلب فى غير الصيارفة . اه . 

فهذا التوع الأول من التوابع ؛ وحكه أن يكون 
الاسم الثاتى ما الأول من إعراب وتعريف وتتكير وتأنيث 


(۱) ص ۲۱۰ :ج۱ . 


1 


من حيث اتصل فهما العنى ؛ بل من حيث امنزجا هذا 
الامتزاج الذى تراه . 

اقم الاق من التوابع لا تتكون الكلمة الثائية فيه من 
الأول عنزلة الكل حتى لايفهم المنى المقصود إلا ہما 
معأ - بل یکون الأول دالا على معناه مستقلا بإفهامه » 
والثانى : دالا على معن الأول مع حظ من البيان والإيضاح 
يحىء من قرن الكلمتين إحداها إلى الأخرى 

وأنت تستطيع أن تقف عند الكلمة الأولى وقد هم 
العلا امه فیا ما کا ؟ا تتن أن تكتق بالثاتى والعنى 

قد فهم يض . فإذا نمست الكلمتين » أفدت الأ كيد 
أو زیادۃ البیان )ا فى : زارق مد أو عبد اله »> ولقيت القوم 
أكثرم أ وكلهم . 

تقول زارى مد أو زارتى أو عبد اله » والممنى فما 
واحد . وتضم الاين معا » فتقول زارتى مد أو عبد الله » 
فهو الممنى الأول رده بيانا أو تأ كيدا » وذلك بعيد مما رأبتّه 
من قبل فى النعت . 


1١ 

هذا التوع الثانى من التوابع يشمل الأقسا م التى ماما 
التحأة بدلا » و كد > وعطف بيان . وتتفق فيه الكلمتان 
فى الإعراب من حيث كان مدلول الأولى مدلول الثائية » 
و على إحداها بأنه متحدث عنه أو مضاف إليهء 
8 9 الأخرى لمآ رأيت من اتفاق المدلول . ثم لا بازم 

يتفق اللفظان فى التعريف والتتكير » فقد يغلب أن 
2 الثانى أعرف من سابقه أو مثله فى التعريف ؛ ورعا 
کان أقل منه تعر إذا كان قرنه إليه وإتلاؤه له بزيد 
السابق يان . 

هذه هی التوابع : توعان يمختلفان فى أداء المتى وفى 
عع اللفظ ؛ وهو تقسيم کا تراه عيز ما يينهما تمييزاً واضاً 
ويجمل المعنى هو الحم فى غييز کل فع > وى إعطائه 
ما ابن له من الغ . 

هذا التقسيم على وضوحه وتلة الأقسام فيه ؛ واعاده 
على العنى » ,فصل ما بين النحاة من خلاف فى تيز الاقسام 
بعقما من بعض » ورقينا الاضطراب الذى يضطريه التحاة 


يفن 
فى كثير من المواضع ؛ أهى نمت »أم دل أم عطف بان ؟ 
قال السيوطى فى جع الجوامع فى باب النعت"" : « وجوّز 
الكوفية التخالف فى الح والنم > ومثاوا بقوله تعالى : 
«ويا کل رة لمرّة الى َم مال » لجماوا « الذى » 
صفة « لممزة » . وجوز الأخفض وصف الشكرة بالعرفة إذا 
خصصت قبل ذلك الوصف » وجمل منه قوله تعالى : « اران 
قو مان قابا من ان اس ع لذو وین » قال 
الأوليان صفة لآخران » لأنه لما وصف مص . وجو 
قو م عكسه »أى وصف المعرفة بالتكرة مطلتا » ومثل يقوله : 
» شق رَسُول الور قوّاد » قال قواد صفة العتّى . وجوز 
أو الحسن ابن الطراوة وصف المرفة بالتكرة إذا كاف 
اأوصف خاصا بالوصوف لا وصغ به غيره ؛ كقوله : ( فى 
أنيانه الم ناقع ) قال ناقم صفة لسم . وأجيب بانع فى 
اجيم بإعراما أبدالا » . ام . 


(۱) ص ١15‏ ج ۲ طبع مصر . مطبعة السعادة . 


يف 
فى تحديد اممنى اضطراب .يؤدى إلى الاختلاف فى الأحكام . 
وهذا مثل من أمثلة » وترى له نظائر متعددة فى كتب 
الأعاريب أن قرأت . ولو أنهم جملوا الفاصل الممنى كا ينا 
من قبل لما اضطربوا ذلك الاضطراب . 

أ ما بين عطف البيان والبدل من الفوارق » فإِنا نمفيك 
ونعق أنفسنا أن تفل يائها » ول أن أدنى ذكر لك با 
فى هذا الاب » ,قنك أن هذه الفروق جيعها ترجع إلى 
أحكام لفظية » وإلى علل من نظريات العامل لا أثو لما فى 
المنى . وقد أغنانا الإمام الرضى ممت هذه الأواب إذ قال 
فى شرح البدل ما نصه : « أقول وأنا إلى الان لم يظهر لى 
فرق جل » بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان » 
بل لا أرى عطف البيان إلا البدل کا هو ظاهى کلام سيبويه» 
فإنه م بكر عطف البيات » بل قال : أما ندل المعرفة من 
التكرة » فنحو ميرت برجل عبد الله » كأنه قل عن 
ميرت » أو ن أنه يقال له ذلك فأبدل مكانه مر هو أعرف 
منه » ومثل قوله تعالى : « وإتك لدی إلى راط شتفم 


١ 


مراط اله > اھ . 


وليس وجيه أن مرق بين التوكيد والبدل » فإنه أساوب 
واحد أن تقول : جاء القوم بعضهم » أو جاء القوم كلهم » 
والأول عندم دل والثاتى توكيد . وکل ما يمكن أن در 
به عد التأكيد تابنا خاص » وأن رد باب لدرسه » هو أنه 
نوع من البذل جاء بكلرات خاصة » ازم أن مدد ودد » 
فكان تفصيلا لأنواع البدل » وتفسيراً لجزء منه » لاتييزاً 
لتابم جديد له أحكام خاصة . 


النعت السبى : 
وجب أن نعود إلى نحث نوع من النعت » وهو الذى 
يسميه التحاة « النمت السبي ٠»‏ ومثله قوله تعالى : « ربا 
انرجا من هذه اة ألا اهل « (۷: ؛ )» وقولك 
« رابت ف باكية عليه أَمّه» . وظاهى فى هذا النوع أنه 
لا يرنبط بسابقه ارتباط المت على ما ّا من قبل » وأسلوب 


. شرح الرضى على الكافية : باب البدل‎ . ١ ج٣۳۷ ص‎ )١( 


١ 
» الكلام أن تقول فى الثل : رأيت فى باكية عليه أمه » رفع‎ 
والرفم هو وجه الكلام » من حيث كان البكاء وصفا للام‎ 
» وحديا عنباء أما موافقة الكلمة لما قبلها فى.الإعراب‎ 
فذلك يحىء من باب آخر ؛ هو باب اللجاورة ..وكل ما عد‎ 
عند النحأة نمسا سببيا خقه أن ينفصل عما قبله » وألا يحرى‎ 
عليه فى إعرابه » ولكنه إذا وافقنه فى اريف والتتكير‎ 
جرى عليه فى الإعراب › وكان ذلك من باب الإعراب‎ 
بالجاورة . وهذا التفسير مأخوذ من قول ان جنى فى توجيه‎ 
. » مارووا عن المرب من مثل : « هذا جحرٌ صب" خرب‎ 
قال التحاة هو جر عل الجاورة » وهو قليل شاذ » وقال ان‎ 
جنى : « ليس بقليل ولا شاذ » بل منه فى اللغة العرية كثير‎ 
جدا » وأصله« هذا جحر ب خرب ججره » » خذف كلة‎ 
جحر لأنها واضصة فى المنى » ام ای ر به هنا هى أن‎ 
مخريم ابن جنى لهذا الثل حم شالع جيع المت السب ؛‎ 
وحقه كله الرفم على الاستئناف 5 الحديث » وعلى أن‎ 
الجلة كلها هى التى تتصلى ما قبلها » ولكنه يفارق الرفم‎ 


۱۳۹ 
ويتطلى إعراب ماقبله ؛ إتباع المجاورة لا إتباع النمت . فاو 
أنه كان صفة ل قبله لكان بعيداً أن تقول : القرية الظالم 
وفتی باک وأنت تع عنابة المرب بالتوع وبياله » وحرضهم 

على التفريق ما بين المذ كر والمؤنث . 

فقد انتهينا من أقسام التوابع وأحكامبا كا عدها النحاة » 
وأسقطنا منها نوا هو المطف » وقسمنا باقها قسمين : النمت 
والبدل » وبينا أنها فى أحكاءبا لا تخالف الأصل الذى قرنا 
من قبل فى معاقى الإعراب . وخالفنا النحاة فى النعت السبى » 
وجعلناه إتياعا لأمجاورة . ش 


كلها وأولاها أن يذكر فى باب التوابع > وهو الخير ؛ 
وذلك أنهم إذا أرادرا أن يدلوا على أن الكلمة هى عين 
فى الإعراب وفى التذ كيو والتأنيث . 


يفن 

ونعتمد فى هذا على كلام التقدمين.من النحاة » فقد قال 
سيبويه : « إن البر إنما رفع من حيث كان من البتداً 
هوهو » » وقال نحاة الكوفة : إن ابر إذا خالف المبتداً 
ول يكن وصمًا له » وما كان ياتا كانه أو زمانه لم 
يرقم ونصب ء ووسموله النصب على الحلاف » تقول : 
« زيد اممك » . فإذا لم يكن انا لامكان » بل كارف 
وصقًا للاآول فهو مفو ع کا قال المعرى 
ورافى أمامٌ» والأمامٌ وراء وكل حياة العالين رياه 

والذى منع النحاة أن ن قولوا بالإتباع فى باب المير » أنهم 
رأوا البتدأ یکون مرفوعا والمير منصوبا فى کان ولیس 
التفسير على ما تصوروا » فإن التحدث عنه هو الذى موه 
اسم كان ء والتحدث به أو ابر هو «كان قافا » » فليس 
« قاع » مخبر يزم أن يبع امبتداً فى إعرابه . وكذلك فى 
باب « إن » » رأوا المبتداً منصوبا والخبر مرفوعًا » فأنكروا 
ر 0 ل 
صرفوع » واله قد ورد إتباعه على ارم “4 جا فى 


۸ 


الكريم : « لن ان منوا وان ادوا اتون « 
وق الشعر ها روى سيبويه : 
.ؤإلا فاعاموا أنا وأتم بغاة ما بقينا فى شقاق 

وقالت العرب : « إنهم أجعون ذاهيون » » تفطأم 
سيبويه » وهو المخطى” »كا ينا من قبل فى بحت أبواب 
الرفع » فالخير فى هذا الباب تابع عرفو ع كا رفع غيره 
من التوابع » ونظيره فى الإتباع ما روى النحاة فى مثل 
« ليس زید بقانم ولا قاعدا » و« ليس زيد قائما ولا قاعد » 
على ما تعامه في خر ليس . 

فهذا حم الب والله أعلم .. 


تكملة البحث 

فى مواضع أجاز النحاة فها وجهين من الا عراب 
أراق قد انہیت من ”قرير ماأردت » وبينت أن 
للإعراب فى المرية اين : « الضمة » و « الكسرة » » 
وأن الضمة عل الإسناد » والكسر عل الإنافة » واستقريت 
أواب الإعراب يا عدّها التحاة » ورأبت استقامة هذا 
الأصل مها » واطراده فيها ؛ على أنه قد يسر أحكام الإعراب 
ومن من الإحاطة بها على أقرب وجه وأدناه إلى وضيح 

سر العريية . 

وقد كان فى هذا بلاغ ما أردت . ولكنى رأبت أن 
أ کل البحث درس أنواب » أجاز النحاة فما وجهين من 
الأعراب » ساووا هما مرة » وفضاوا وجها على الشاتى 
فى الأخرى . والأمبل الذى تقرر لا يسابر هذا التخيير » 
ولا يجيز أن يكون للكلام وجهان. من الأعراب يلايس 
التكلم أمهما شاء: ف ثبت أت للجركة أثراً قى تصويرز 

للك 


° 
المنى تلب لتحقيقه » لم يكن لمتكم أن يمدل عن حركة 
إلى أخرى حتى يختاف المنى النى يقصد إلى تصويره » 
فيختلف الأعراب تبما له . ومن 2 ثم كانت الأواب ذات 
الحكنين أو الأعرابين الختلفين » موضم مالا لاختبار 

هذا الأصل » دقبتا فى تقدير مداه ؛ عن من کا ان 
أن ندرس هذه الأواب ونقيس أحكاما بحكه . 
رمت أنه كف عن سر المرية فى هذه الأوجه 59 
عن ساب اختلانها » وعن صلة ما بين هذا الاختلاف. 
ودقائق ما يراد من المعنى . وأنه رعا صمح من أحكام النحاة » 
أو فصّل فى بعض ما ينهم من خلاف . 
باب م لا» 

وأول هذه الواضع » باب « لا» . والتحاة يجماون الام 
بعد « لا» أنواعا من الإعراب مختلفة 

١‏ - يجماوتها عاملة مسل ليس » فيرقع بندها الاسم 
وينصب ابر » ويروون لذلك قول الشاعى : 

من صِد عن نيرانها فاا ابن قيس لا براح 


لشن 
وقول الآخر : ٠‏ 
تعر فلاثى: على الأرض باقيا ‏ ولا وزز مما قضى الله واقيا 
؟ - ويجماونها عاملة مل « إن » » قينصب الاسم بمدها 
غور منود ويخ الخبر » ولذلك أمثلة كثيرة » مثل قل :م ذلك 
الْكِنَاب لآ ر 7< فيه » [؟» ار ولا ا 


032 
شاه ساس 


» لا امم وم من أ ا٣ أنه إلا من رج‎ « ] ٠ a] 
. [W:er) 
ويجماونها مله قيرفع بندما اليا والمبر مثل‎ - > 
. : ٠۲ [ » ولا خف ملم ولام رون‎ « 
ويون فى لحو لرل ولاثة إل في خت‎ 
. أوجه من الإعراب ؛ ويطيلون فى توجيه كل إعراب مها‎ 


الأوجه الجسة م : 

( ۲۱ )لاحول ولاقو إلا بلله» ولا قوة ولا قوةة . 

تنصب الأول غير منون . وتتصب الثالى متوناً وغير منون 
وترفمّه منوا . 

(4 + )لا حول ولاقو ولاقو . 

رقم "الأول منوا ددع الثاني منوا مث له أو نض غير منون ‏ 


يذل 

وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين ما تعمل عمل ليس » 
فر فع الاسم يدها ء وما تعمل عمل إن قينصب بعدها » 
یز مواطم الرقع من مواضع النصب ء وجدنام يقولون : 
إن الاولى تنق الواحد »› فتفما محدود خاص ؛ تقول : 
« لارجل فى الدار بل رجلان » . والثانية نى الجنس + 
تقول : « لا رجل فى الدار» » فلا يصح أن تمقب بعده عثل 
بل رجلان » فيتضارب اول الكلام واخره . 

وإذا ناقشست هذا الفرق الذى ينوا » لم جد له بات 
فالشاهدان اللذان روّوما لإجمالها إعمال لس لا يهم مهما 
إلا نى الجنس » وكيف يفهم على غيره قول الشاعى : 

« تعر فلا شىء عل الارض باقيا » 

وقول الآخر : « فأنا ابن قيس لا براح » 

وإذا ماع معنى الشمول ف النى كان المنى فى اليبتين لنواً . 

ومن المجيب أن النحاة لاشاهد لم على إعمالما كذلك 
إلا هذان البيتان : قال أو حيّان : إنه لم برد من إجمال 
«لا» حمل ليس صريحا إلا بيت واحد» هو : 


r 

تعن فلا شىء على الأرض باقبا . 

وقد أنكر الأخفش هذا العمل » واتيمه الإمام الرضى » 
وجعله ابن الحاجب ماعا » ونص ابن هشام فى شرح القطر 
على أنه خاص بالشعر . 

فل جد فى أقوال النحاة ما يصح به الكييز بين مواضع 
الرقع ومواضع النصب بعد « لا » . والذين أتكروا إعمالها 
حمل ليس لم يسكروا - ولاسبيل إلى أن يشكروا - أن 
الاسم بعدها يكون رفوع » ولكنهم ونما ملغاة ؛ ثم 
لا يعنون بيان الفارق فى المنى بين الإعمأل والإلناء » ولايد 
عندنا من فارق معنوى . 

وقد أجهدنا حت أقوال النحاة فى هذا الباب » ومناقشةٌ 
ارام ٤‏ وتنم جدكم ؛ لنظفر برأى مستقم بصل ین e‏ 
الإعراب ومعنى الكلام فل يحد . 

وتستطيع أن ترى . ونمدّك من الآن أن ستجد هذا 
الباب مكلا مُمَثْلا تامًا للجهاد النحوى العتيف » الذى بعتمد 
على الفلسفة النظرية » وخاصة فلسفة العامل ؛ فتكثر فيه فروض 


۳€ 
القول » ويُستملى من الفلسفة أحكاما ؛ على أنه ليس باليد 
من أقوال العرب إلا ا ا 
الحلاف » وبطول الجدل » ولا فيصل ولاحَكم . 

وقد رأينا أن ترجع إلى 1 الكتاب الكريم » شل 
استمال هذا ارف ومعايه » ونين جع ما بعد » فوج 
استماله على ما يأتى : 
استعال ,لا » مع الفعل : 

تستعمل لا مع الفمل أ كثر ما تستعمل مع الاسم » فن 
سورة « البقرة » وحدها نحىء « لا » فى( 17٠١‏ ) سبعين ومائة 
مومع و الاسم فى )٠٤(‏ أربعة وسين فقط ؛ ومع 
الفمل فى )1١5(‏ ستة عشر ومالة . 

وتكون مع الفعل ناهية ونافية . 

فالناهية س تدخل على المضارع وحده » ويكون بمدها 
يجزوما ؛ ويجحعله فى باب الأمس أ كثر تصرف من فمل الأ 
نفسهء ألا تراك تقول « اقرا » فإذا أردت النعى قلت : 


0 

« لاتقرأ » » وم يكن لك مرن سبيل إلى استمال صيئة 
الأ » على أنك تقول فى المضارع « لتقرأ» و « لا تقرأ » ؛ 
تأص به وتنهى . 

والنافية - تحص بالمضارع أيضا » ولا تدخل على الماضى 
إلا قليلا » وبشرط أن تتككرء مثل : « فلا صَدَّقَ ولا م » 
[* :۷[ . 

والنافية للمضارع هى أكثر أنواع « لا » استمالا ؛ 
ونصف ما ورد فى « الكتاب الكريم » من هذا النوع . 

ويلاحظ فى نف الضارع » أنك تقول : « لم يتكلم » » 
فالئق لماضی » و « ما يتكلم » فالئق للحال »و لن يتكلم » 
فهو لامستقيل » فإذا قلت : « لا يتكلم » كان الننى أوسع 
وأثمل . فى نف « لا » معنى الشمول والعموم . 

وفى معنى الفمل المضارع ثىء من الشمول والاتساع 
أيضاً ؛ فالنحاة بقولون إنه للحال والاستقبال » وأقول : إنه 
قد يتناول الماضى أيضا » فثل : « هو كريم يعطى السائل 
ويكرم الضيف » » ومثل : « ان م نرافولت و مسون 


۳۹ 
لْمَاعُونَ» [ ٠۰۷-۷۰٦‏ ] ليس الخال ولا الاستقبال أولى به 
من الماضى - وأا أدعك لفهمك وأطيئن إلى حكنك . وى 
ال رآن الكريم : « واوا ما لوا ألشيلين عل ملك 
لين » [ ۲:٠۰۲‏ إقدّر النحاة له « كانت تتلوا » ورووا 

قول الشاع : 
جاربة فى رمضان الاضى تقطع الحديث بالإعاض 
فقدّروا له « كانت » أيضاً . وعبما قدروا فلن ددفعوا أن 
الضارع قد أفاد هذا المعنى وصوره دون أن ب ذكر ما قدّروه . 
وقد يدل المضارع على ماصار عنزلة الطبيمة أو العادة » 
فيتسع ولا يتقيد بزمن » وذلك فى الكلام كثير . 
ومن تمول المضارع أيضا أنه يدل على ما مجدد ورتكرر 
کا قالوا فى بیت الشاعى : 
أو كلا وردت عكاظ قبيلة” بعثوا إل عرريفهم رتوتم 
لذلك ناس سب المضارع الى « بلا» فاختصت به » وامتنع 
أن تن الات سق كوف فيه مق الاستال » أو سق 


تتكرر ليكون ف التكرار معنى من الشمو 


1۳۷ 

استع اطا مع الاسم : 

واستعال « لا » مع الاسم أقل من استم الها مع الفمل. 
كثيراً . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » ونرى فى سورة. 
« كالإسراء» مثلا أن «لا» تستسمل مع المضارع فى ثلائين. 
موضحًا ولا يحدها مع الاسم إلا فى موطع وأحد » وهی فيه 
تأكيد لتنى فمل سابق : « قل أَدعُوا أن رمم من دونه قلا 
يلكو کمن ا کر ولا توبلا » ]:1[ . 

وتحدها مع الاسم » تشابه استما ما مع الفعل وتسايره 
فتحى' مفردة ومكررة » أما الفردة فلا تلما إلا تكرة . 
وأكثر ما تكون هذه التكرة مصدرا أو فى معنى المصدر ». 
مثل : 

«ذلك ألكتاب لار فيد » [:2] . 

.[oacr:rr] « a لآعل 6 إلا‎ « 

« فلا عدون إلا عَلّ ألطايبن» [rer]‏ . 

« لأ إكراة فى ألدين » قد تبن اشد من أل » 


۱۳۸ 
ا بالطو نوت تلن 4 ققد اسك بالقروة 


دولا مدل کات أ « [aire]‏ 
م يُضلل 1 فلا هادی له « زم 3 : 
« ون بسك ا ضر قلا كاف 
وَإِن برك مخَير فلا راد مضل > }|1:1| 
ویندر أن بجی“ بمدما اسم جنس مثل : « لا إله إلا 
هو » [ ۰۱۸۰٦۰۲‏ هومن آل عمران :۳ ] » ورتكرر هذا الثال 
و ف لد كسم ر ندر أن ب ا 
أن يلها جع مثل : ل لأسن لم » | ۱ ] .ومن 
الا مي قرأ لا م »انکر ف رة إن" 
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۱۳4 

ونجد من الشاءهة بين هذا الاستمال وبين استم اها 
مع الضارع أوجها : 

أولما : أن الصدر والشتق يشبه الفعل مشاببة لا تخنى . 
ولقد عدّ نحاة الكوفة المشتق - اسمى الفاعل والفمول - 
نوع من الفعل . 

الثاتى : الشتكير > وقد علمت مافى المضارع من معنى 
العموم والشمول . 

الثالث : أن الاسم بعد لا» يغلب أن يتبعه ظرف 
تعلق به ء ولا بذ كر بمده الير . وقد لظ النحاة هذا 
فقالوا : إن لاالنافية لجنس يكون خيرها عذو أبدأ عند 
الطائيين . وغالباً عند الحجازيين . 

وأما إذا كرت « لا» فإن لام بمدها يكون معرقة 
ونكرة - أىّ نوع من المعارف » وأئ نوع من التكرات - 
وقد يكون الاسان تكرة ومعرفة » أو يكون اسم يعادله 

فمل . وتكرار « لا» » لای قليلا ولاعرضاأ » بل هو 
أساوب مرن أساليب استمالها کا تستعمل «أما » . 


1 

ومن أمثلته : دولا واف عم وَل مم ر ون « 
ل ف 0 

0 ليم فيه ولا خلة ولا مئاع ¢« [4ه0؟:؟]. 

والاسم بعدها حين التكرار منول . 

وقد "بین لا أن « لا» نى تفي عأما مستثرقا فى الفعل 
وق الاسم »> فإذا كانت فى نی الاسم مفردة فانه يشار إلى 
الاستغراق بالتزام التتكير وعدم التنوين » وإذا كانت مكررة 
كن التكرار فى الدلالة على ما براد من الشمول والاستغراق . 

هذا محى دلا» وطرقل استعالما 8 أما إعراب الاسم 
بعدها 5 فإنه إذا كان عر فوعا بعد ولا» الكررة »> فوحههك 
واضع » لأنه متحدث عنه حقه الرفع » وليس إعرابه عحل 
خلاف وحدل عند النحاة» ولاهو عوطم نظر عندثا »> 

أما الاسم التصوب فهو الذى يمينا وجه إعراءه الآنء 
ووسدو أول الس أنه متحدث عته » وأنه صدر جلة إسعية 


بامة . والتأمل برى غير هذا » فإنه لس بعده من خر 


5:١ 

ولا ثیء شحدث »> تقول : لاير » ولا فوت »ولا بأس 
فم الكلام »> وشدر الئحاة ار محذوفا : أى موحود 
أو حاصل 0 وهو لغو ¢ لا رید تقديره ف العنى شا 3 
وما يذكر بعد هذا الاسم من الظرف ليس خبراً له » لأنه 
يحذف ويم الكلام دونه » تقول : « لاريب » و« لاررب 
فى هذا القول » و « لارب عندى فى ثىء منه » » وکل 
مازده فهو بيان وتككلة 0 واجلة الأول وهى : «لآريب» 
تم بها الى , 

والآنة الكرعة : « ذلك ت لکت لا رَس فيه هذى 
تبن » [؟:؟] رقف بمض القارئين عند « لريب »» 
ويدأ « فيه هدى » ؛ وبعشهم يقف عند « لاريس فيه » » 
والكلام فى كلا الأصرين تام . وليس كذلك المير . 

وابة « لأ ايم الوم من نر الله إل من رم « 
[ ۳ :۱[ لايحد قها ما , بصح أن يكون خا على علول 
انكام وأ ال لاما » وکل ما بعدها بیان يكل به 
انی ولكه لابيدر حدق ی بكرن اکوم بلا فائدة . 


١ 
وتكلف التحاة جمل هذه الظروف أخباراً » ولس‎ 
بالوجه . وفى أعراب « لا إله إلا الله » يحمل بض النحاة‎ 
خير «لا» هو ما بعد أداة الاستثتاء » ويحماونه نظير « وَمَا‎ 
>» مثلا مثلا » وبين اتی فارق بعيد‎ ] ۳: ٠١١[ نذإلا رسُرل‎ 

وذلك أنك تقد تقف عند « لا إله » فتم اة واو أن ممناها الكفر » 
ولو أنك وقفت على « وما تحد» لا أفدت شي ما . وإذن 
فالاسم بعد « لا » فى هذا الاستمال ليس عتحدث عنه » 
وحقه من المركات الفتحة » ولا شىء فيه من الإشكال . 

والذى عَوص الأ على النحاة ما قرروه من أن كل 
جلة يحب أن تشمل مبتداً وخبرا » أو فعلا وفاعلا ؛ ول 
يعرفوا الجلة الناقصة . وبرونها فى النداء مشل : « يا تمد » 
و«ياعل » » فيقدرون أدعو مدا » أو أدعوك مدا 
ولا وجه لهذا التقدير » ولا هو مع المنى . وكذلك : تحية 
وسلاما » وصيراً وشكراً > درون الفمل لإعراب الاسم 
المذ كور ولا وجه له ؛ وإغا هى جلة ناقصة » والاسم استعمل 
عن الفمل فصار منصويا . ومته عندثا ما نحن فيه من 
مثل : لا بأس ولاضير . 


١ 

فهذا توجيه الإعراب ؛ أما التتوين فإنه سيجى' فى. 
يحثنا هذا باب خاص له » ولكنا نمجل لك منه ما مختص 
هذا الموضع : 

التنوين هو علامة التدكير »> والعرب بقصدون فى. 
التتكير إلى الواحد من كثير ٠»‏ والفرد الشالم فى أفراد . 

فإذا قصد إلى الاحاطة وإلى جميع الأفر اد » فهو عندم, 
من مواضع التعريف » وهذا ممنى « أل » الجنسية » فالاسم. 
بعد «لا» إذا كانت للجنس علزلة المعرف تعريف الجنس. 
فيحذف منه عل التتكير وهو التنوين . 
ش ومن النحاة من إرى السبب فى بناء هذا الاسم هو 
معنى الاستغراق © وم مرن قول : إنه تفمن الاسم 
معنى « من » الحذوفة . 

وهذا برينا أن النحاة لاحظوا ما بين ممنى الاستنراق 
وحذف التنوين من ملة . وقد يبنا لك صلة ماين 
الاشتنراق والتعريف عند المرب . والله أعلم 


باب ظن 

ومن الأواب ذات الوجهين باب « طن » 

فالتحاة يقررون أن أفمال القلوب من هذا الياب تثب 
.مفعولين أصلهما المبتداً والخبر » وإنها قد يعتريها « الإلناء » 
و داتمليق » . 

والإلغاء أن مل الفمل فلا ينصب شيت من الفمولين» 
وذلك أنه قد يتأخر عن المعمولين ؛ فتقول : زيد ذاهب 
:ظننت » ويحوز إا أن تنصب الاسمين والفمل عامل ع 
أو ترفعهما والفمل ملنى . وإلغاء الفعل ورقع الاسعيرن 
.هنا أولى . 

وقد توسط المسولين » فتقول : زيد ظننت ذاهب » 
.وحيز النحاة هنا الإجمال والالغاء أيضا ؛ ثم مختلفون فی أى 
الوجهين أولى + هورم نرى أن الوجهين على السواء» ومنهم 
.من يرجح الإجمال . 


1€ 
٠‏ أما إذا قدّمت الفمل على الاسمين وجرنيت على الأساوب 
النااب فقلت : ظننت زداً ذاهبًا » فالإجمال ونصب الاسين 
واجب على مذهب البصريين . وأجاز الإلناء ورفع الاين 
فى هذه الالة أيضبًا الكوفيون والأخفش مرن متقدى 
البصريين » وان الطراوة وأى بكر الزبيدى من حاة الأندلس 
فهذا مالخص قوم ی الإلناء ٠.‏ 
أما التعليق : فهو أن ,تقدم الفعل ويتأخر الاسمان » 
ولكن يصحيهما أداة من أدوات الصدارة التى حجب ما قبلها 
أن يعمل فما بعدها » مثل لام الايتداء.؛ و «ما» و «إن» 
النافيتين . ش : 
ويفرقون بين الالناء والتعليق بأن الالناء فى كل 
مواضعه جار » غيث أُلغيتَ الفعل جاز لاك إعماله . أما التعليق 
فواجب مت حقق سببه » فلاس لك أن تمل الفمل وقد 
نه أداة نق أو استفهام.. ويقرقون ينهما فرق آخر 
واضح فيه التكلف » فيقولون : إن الفمل اللقى لا .نسل فى 
اللةظ ولا فى الحل » أما المعلّن. قإنه جب عن العمل فى 
زفلة 


حل 

اللفظ وبق عاملا فى المعل ؛ وتفصيل ذلك وما فيه من خلاف 
وجدل » قري لمن شاء أن يرجع إليه فى « باب ظن » من 
الكت الوشة 

وتفسير هذه الأؤجه كلها على الأصل الذى ذهبنا إليه 
قريب إن شاء الله . 

وذلك أنك تقول : ظننت زيدا ذاهباً » فيتجه مك 
قصداً وابتداء إلى الإخبار بأنك ظان أمرا » قأنت تتحكث 
عن نفسك فى ذلك » وما الاسمان بعد ظن إلا تكلة ويان 
لا تعلق به الظن ؛ غ الاسمين إذا النصب ء وليس فيا 
من متحدت عله فرقم . 

ويشبد لما قررنا تريح النحأة بان الاسين بعد هذه 
الأفمال قد صارا فضلة » وأنه يجوز حذفهما اقتصارا » 
والاستغناء عبان ووی انا وین ای جل 6+ 


ل عمل 


وه اند و تب ملو بى » [ه» 0 « إن أنه 
0 وَأَنم' لآ تلود » [ :0[ « إن نظي إلا نا 


وَمَا نخ حن يتن « [so:er]‏ 


۱¥ 


وقد يكتق عن الاعين بام واحد » قال الإمام 
رض ٩‏ : « إنه جوز فى «رأى» من ارأى أن تنصب 
مفعولين أو واحداً 4 مثل رأى أو حنيقة ة جل كذا أو رأى 
أو حنيفة كذا حلالاً » اھ . قال الصبان؟ : « وهذا صرح 
فى جواز استعال أفعال هذا الباب متمدية إلى واحد هو 
مصدر ثانى الجزئين مضاقًا إلى أولما من غير تقدير مفمول 
آخر » لأن هذا الصدر هو المفمول به فى القيقة» اه . 
وعبارة أنى المباس المبرد فى هذا أدق وأبين » قال^ : 
« ألا ترى أنك إذا قلت : ظننت زيدًا أخاك فإغا بقع 
الشك فى الأخوة . فإن قلت : ظننت أخاك زيدًا أوقمت 
الشك فى النسمية » وإها يصلح التقديم والتأخير إذا كان 
الكلام مو ضا عن الى » أه . 

فلا خلاف بين النحاة فى أن اجملة بعد ظن قد فقدت 


(1) شرح الرضى على كافية ابن الماجب ( باب ظن ) . 
(؟) حاشية الصبان على شرح الأثمونى ( باب ظن ) . 
(۴) القتضب ف النحو له ص ۷۹ ج ٣‏ من مخطوط مكتبة الجامعة . 
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ما فيها من الإسناد وصار جزءاها فضلة م مهما ما قبلهما 
من الكلام . 

وقد يكون من م القائل أن قول : « زيد ذاهب 5 
بقصد أولاً إلى الإخبار بهذا والحدديث عن زيد » ثم قول : 
هذا ثنى » أو أظن أو ظننت فهنا کلامان ٤‏ و الاسمين 
على أصلنا الرفع » وأسلوب الكلام أن تأخَر الفعل ويتقدم 
الأسمان » فيحى”' رئيس اللفظ فى النطق على ترتوس المعنى 
فى النفس ء وخطوره بالفكر ؛ على أنه يمكن أن هم هذا 
مع المتوسط أيضا » إذ تقول : زيد أظن ذاهب . 

وهذا هو تفسير سيبويه لمنى الإلناء فى كتاءه » قال 
فى « باب الأفمال الى تستعمل وتلفى » : وكا أردت الإلناء 
فالتأخير أقوى ... وإنما كان أقوى لأنه إا ىء بالشك 
بعدما يمفى كلامه على اليقين » أو بعدما ينتدى' وهو بريد 
اليقين ثم يدركه الشك » کا تقول : « عبد الله صاحب 
ذاك » بی » وکا قال : « من بقول ذلك ؟ تدرى ؟» 
فأخر ما لم يعمل فى أول كلامه » وإتما جمل ذلك فا 


۱4 

بلغه بعد ما مضی كلامه على اليقين وفا يدرى » فإذا ابتدأ 
كلامه على ما فى نبته من الشك أعمل الفعل قدم أو أخر 
کا قال : زيدًا رأبت » ورأيت زيدًا » وكلا طال الكلام 
ضعف التأخير إذا أحملت . اه . 

وقد يفهم هذا المنى مع تقديم الفعل » إذا بدا فى الكلام 
ما دل على استقلال الثانى بالحديث والقصد إلى الإخيار» م 
تقول : ظننت لزيد ذاهس . واولا أن استقلال الثاتى من 
غرض التكم لما كان وجا أن يؤكد الكلام بعد فصل 
يدل على معنى الشك أو الرجحان ؛ فقد سيق القول مساق 
التأأكيد والتحقيق ثم قبل إن هذا مبلغ ظنى » وجهدٌ رى . 
وهذا التفسير قد ردد فى كلام سيبوبه فى مواضع من كتاءه . 

وما ورد من الرفم بعد ظَنَّ فهو على هذا » والكلام 
فيه كلامان ؛ وما الأدوات التى عدّها النحاة معلقة للفعل عن 
العمل إلا دلائل على أت الكلام الثانى مستقل يقصد إلى 
الإخبار به » فيذكر معه ما يمد بابتداء الكلام واستئناقه » 
وأنه لم يحئ عنزلة اللاحق وإن جاء فى اللفظ متاخرا . 


10٠ 
4 فهذا تفسير كلام الئحاة وما قالوه ف الإلغاء والتعليق‎ 
على وجه نی عن كثرة الاطلاح وتعديد الأقسام » ورج‎ 
من كثير من اللاف . ثم هو يرسل حك الإعراب واحداً‎ 
. مستقماً ؛ غير مردد ولامضطرب‎ 
فليس لنا من موضع تجيز فيه الرفع والنصب » أو تفضّل‎ 
أحد الوجهين على ماحيه ؛ وإنما هو العنى الذى راد يانه‎ 


اب الاشتغال 


الوضع الثالث من الواضع التى ردد النحاة فيها الحم 
بين النصب وإلرفع باب الاشتغال . وهو باب دقيق عويص » 
وكّرَ النحاة فيه البحت وأ كثروا الحلاف . 

وأصل هذا اباب أنك تقول : لقيت زيدا » فزيد 
منصوب »2 وهو مفعول « لقت e‏ عرب التحاة 0 ولك 
أن تقدم » زداً» اسب م من أغساض التقديم 5 فتقول : 
زيداً لقيت » أو زيدا لقيته » وهذا التركيس الأخير وحده هو 
مومضع الاشتغال ولأجله خاق الباب » وأطيلت أحاثه . 

والعقبة التى لوت طريق التحاة هى أن الفمل قد نصب 
التقدم بعد ما شغل بضميره . واضطروا - نظرية العامل 
و فلسفتهم فهياء أن يقدروا لتصب هذا الاسم عاملا 
محذوقًا واجى الحذف » يفسره الفمل المذكور » وتقدير 


دل 
الكلام عندم : « لقيت زيدا لقيته » . 
والفعل المقدر يسمى : « المضمر على شريطة التفسير » 
والفمل الذ كور فى الكلام يسمى : « الشنول أو الفسّر » 
والضمير المتصل + يسمى : « الشاغل » . 
والاسم المتقدم يسمى « المشغول عنه أو المحدود » , 
والباب كله « باب الاشتغال » . 
والأصل عندم فى الاسم الحدود أنه يحوز فيه وجهان : 
الرفع والتصب ؛ والرفع راجح لأنه لاوج إلى تقدير فمل 
والنصب رجو ع لاجته إلى فصل مقر . ثم قد يعرض 
الكلام ما يجمل النصب تارا » أو بوجي أحد الوجهين . 
ومنا أرنف نارس مواطع ترديد المج بين النصب 
والرفم ؛ وقد عامت موضع انار للرفم ٠‏ وأما اختيارم 
النصب فى المسائل الآنية : 
١‏ - الأولى أ کون الم الأ الي بصيفته 
كفمل الأص » أو بأداة بترن بها كالمضارع بعد لام الأمس 
ولا الناهية . 


١ 
؟ - الثانية :أن بقع الاسم اعد أداة ؛ الغالى أن لہا‎ 
فمل » وذكروا منها أدوات الاستفهام غير « هل » وأدوات‎ 
. الق : «ما» و « لا و «إن» » . على خلاف فى بعشها‎ 
م س الثالثة : أن بقع الاسم جوا لاستفهام منصوب‎ 
فى جواب : من لقيت ؟ أو بقع الاسم‎ ٠ مثل زيدا لقيشه‎ 
بعد عاطف على جلة فملية سابقة ولم يفصل بين اطا‎ 
ناء » مشل : أدنيت زد ومر أقصيتّه » فإذا جنت ينا‎ 
. كان الرفم الغتار » وقلت : أدئدت زد وما مرو فأقصيه‎ 
. هذا جمل ما فصوا » وأعفيناك من خلاف وَيكَدل عنيف‎ 
 بيرقق أما سير هذه الأكام كلها على ما دمي إإيه‎ 
وذلك أنك إذا أردت الاسم التقدم على القمل فى‎ 
مثل : « زد رأّه » أن يكون متحدثا عنه مدا إليهء‎ 
فليس إلا الرفع » ولا سم آت فى موضعه من الكلام ؛ وإذا‎ 
أردت أرت هذا الاسم إا سيق تتمة لاحديث ويانا له‎ 
.« النصب » تقول : « ذيدا ره‎ gk لامتحدمًا عنه ع‎ 


وقد تقذم الاسم عن موضمه » وخولف هه ترتيبه لفرض 


١ 

أو لمنى قضد إليه المتكلم من معانى التقديم . 

ووجه الكلام فى الحالة الأولى أن تقول : « زد 
مُه » تذكر الضمير » ورعا جاز « زيد ريت » محذفه لأنه 
مفهوم » ولأنه كا يقول النحاة فَضْلة . 

ووجه الكلام فى الالة الثانية أن تقول «زيدا رأيت » 
ولك أن تقول « زيدا أنه » بذكر الضمير زيادة فى البيان . 
وقد قال سيبويه فى مثل زيد رأ : «التصب عر یکنو » 
والرفم أرجح » . وما يناه وافق قوله » ويشرح سببه» ويفصّل 
وجه الدلالة فى كل من الإعرايين . 

أما المواضم الى برجم التحاة فيها النصب » فاولما أن 
کون الفمل دال ل اا »وقد عات أن الطلى لايكون 
خبراً » ووردت اة الطلبية قليلا فى المبر » فتأوّل النحاة 
ممناها إلى الخب ؛ الج هنا النمب » لأن الاسم ليس 
عتحدث عله » ولیس بعده من حديث . 

وقد اضطرب النحاة أمام الآيات الكرعة : « وَأَلسّارقٌ 
وألحارقة فاقوا ادا [ م مائدة : ه] « وألا َة 


هه١‏ 
ألرافى فاجلدوا کل واحد ميا مائة جلدة» [ + - الثور: 4؟ ] 
وذلك أن الفمل الطلب » والختار فى الاسم قبله النصب على 
مذهب النحاة » وقد ورد مرفوعًا فى الا يتين . واتفق القراء 
السبعة على القراءة بالرفم » فذهس النحاة ِتأوَلون ومخلتفون فى 
التأويل والتوجيه من غير أن يبداوا حكهم ثم ذهب ابن 
السيد وابن بابشاذ إلى اختيار الرفع فى مثل الاءتين » وهو 
ما كان الطلب فيه عاما غير خاص . مع اختيار النتصب فى 
الماص مثل « زداً اضربه » . وهذا الرأى هو الح عندنا » 
وذلك أت فل الأ إذا أريد به ممنى عام وقم فى معنى 
النشريع » وكان حکا قياسه المي » وكان الاسم المتقدم متحدّنا 
ففى اة « وألكارق وألتارقة فَائْطَمُوا انا » قانون 
عام هو والله أعم : والسارق والسارقة جزائما قطع ادما . 
وإعأ صي الخبر بصينة الأ لنوع من التشديد والحث على 
التنفيذ » وهو أساوب عربى صحيح شائع سائم . 
وهذا التأوبل واضح من كلام سيبو به فى الآبة » إذ قال : 


1۵٦ 

إن المعنى والسارق والسارقة من الفرائض بتلى ع حكهما : 
وقد رضى النحاة تاوبل سيبوه » ثم رفضوا مذهب ابن 
السيد » والثاتى من الأول . 

الوضوع الثانى : أن يكون الاسم بعد أداة الال 
فما أن ليها فمل » وذلك بعد حمزة الاستفهام وما ولا النافبتين ؛ 

: 

واختلفوا فى إن النافية » فسيبويه برى الرفع بمدها اولى 
لكثرة دخو ما على جل الاسمية » واهور ونا يما ولا. 
واختلفوا كذلك فى أخوات الممزة من كلات الاستفهام 
غير هل . ش 0 
والأدوات التى ذكروا لب أن بقع ممناها على الحدث 
فيتبعها الفمل المتحدّث ه لا الاسم التحدث عنه . 

وحن هنا لاثرى جواز النصب والرفع وترجيح النصب 
بل نقول : إذا كان الممنى أن مخبر بالفمل وتتحدث به عن 
فاعله المج النصب » وإذا كان التحدث 3 الام المي 
الرفع . وذلك قال ابن الطراوة من عاماء الاندلس » فعنده 
أن الاستفهام بالهمزة إذا كان عن الاسم » فالرفع واجب » 


\a¥ 
» مثل : أزيد ضربته أم عرو » وإذا كان عن الفمل فالتصب‎ 
حو : أزيداً أكرمته أ م أهنته ؛ وسبيل الكلام فى هذا‎ 
عدم «زيد» من تأخير.‎ ٤ الوضم : أ كرمت زيداً أم أهنتّه‎ 
وأنت تمل خُرّبة الخلة المرية وتسَرُف العرب فى تأليفها لما‎ 
. بردون من المعاتى الدقبقة الخاصة‎ 
فهذه الأدوات إغا ترشد إلى حك الاسم بمدما بقدر‎ 0 
ما تبين عنه» من أن السياق لفعل َحَدَّت به أو ادم ريتحدث‎ 
عنه » وذلك هو مناط الج ؛ وإذا رجست إليه وحدت‎ 
. الفصل فى كتير من الحلاف والجدل العنيف‎ 
والموضع الثالت : استمده النحاة من المائلة الافظية من‎ 
فإذا كارت الاستفهام السابق‎ ٠ الل و انا التأليف‎ 
أو الحد؛ بت المتقدم قد وقم بجحملة فعلية » هن حق الانسحام‎ 
يكون الحمواب أو الجماة التالية فعلية ؛ وهذا الانسجام‎ 
من 7 العربية التى لا يمارّى فا » بل هو أوسع كيرا‎ 
ل مح النحويون . فإذا كان من غرض المتكم أن قطم‎ 
وبأخذ فى حديث جديد فصّل الكلام د أا » » وكان‎ 538 


الحم بعدها الرفع . 


14 
فقد ترى كيف جمت الأحكام المتشعبة فى هذا الباب 
إلى أصل واحد نها جیا » وود الخي » وفصّل فى 
أوجه الحلاف » وميز ينها تمبيزاً يعتمد على قرار مطمئن 
ثابت » وذلك بأنه وَل بين حم اللفظ وبين المنى » 

وأبان عن سر العرية فى تأليف الكلم والتصرف فما . 

وربما عددت أنا أطلنا فى يان هذا الباب وتفصيل 
أحكامه . فأن يكن قد بدا ذلك لك » فإنا يخشى أن تكون 
بعيد المهد باحاث الباب » ونرجو أن نعود إليه لتذكر ما فيه 
من خلاف وجدل » ومن أمثلة فرطت على العربية » وأحكام 
ضربت علها . وستعلم بعد مقدار ما أوجزنا ومبلغ ما يسرنا 
والله الستعان . 

المفعول معه 
ومن الأواب الى ردد النحاة فيها المج بين التصب 

وغيره « باب المفعول معه » ومن أمثته الشهورة : 


« سرت والنيل » و« جاء البرد والطيالسة » و « استوى 
الماء وان لمشية » 8 


١68 

ويردّد النحاة الاسم التالى لهذه الواو > بين أن يصب 
مفمولاً معه » أو يمرب ممطوثا على ما قبله : ويقولون : 
يرجح النصب إذا تقدم الاسم فمل أو شه ؛ وكان فی 
النطف ضف » وذلك مشل قت وزداً ؛ فإن مير 
الرفع التصل لا .مطف عليه حتى يليه فاصل » فتقول : قت 
أن وز . 

ويترجح العطف إذا ل يسبق الاسم مل » مثل : كيف 
أنت وزد » وماأنت وزيد ؛ وإذا لم يكن ف العاف 
ضعف مثل : قت أنا وزد . 

وم بطیقون فى مثل : «كيف أنت وزيد» على ترجيح 
الرفع » وضعف النصب ؛ لأن الاسم لم يتقدمه فل مع أن 
لکل من التركيبين ممنى خاصا » وموضما لايليق به صاحبه . 
فإذا قلت : « كيف أنت وأخاك » بالنصب » فإنك تسأل 
عن صلة الاثنين » وتضع هذا التركيب حين يكون ينا 
من الأص ماهو جدير الاستخبار » وموطع لأمسالة . ' 

أما « كيف أنت وأخوك » فإنه استخبار عن الاثنين 


1 

يمكن أن نب فيه » قنة تقول : كف أ: ت وكيف أخوك . 
ومع الئحاة من الغرب « كيف أنت وقصعةٌ من ثريد » 
بالنصب قضكفوه وقالوا" : « بل الأ كثر الخ ظ 
ومن نصب فإعا قدّر الضمير قاعلا محذوف » لا مبتدا 03 
والأسل كيف تصنع » فاما حذف الفعل وحده برز 
الضمير وانفصل » . 

. وإما أولهم هذا الأزق الهم فى فلسفة المامل » 
وقولم : إن المفمول ممه إا بصب « بما من الفمل 
وشيهه سبق » ؛ فإذا لم يكن قبله فمل أو شمه لم ينصب » 
وكانت الواو عاطفة » وإذا ورد عن العرب ماهو منصوب 
مما ل سديقه عامل » » فإعا ذلك لأن العرب قد نوت العامل 


وطوئه فوجب تقديره ؛ على أنهم فى سبيل الوفاء أصلهم 
قد أغفلوا المنى » وأضاعوا فرق ما بين إعراب وإعراب » 


دح ووصع . 


)١(‏ انظر التؤضيح وشرحه ؛ وکل كتب النحو ترى هذا وتسير 
علية”» متدعكما قدزه سفنو نه ی هذا اموضع 


اكد 
وكذلك الخال بعد الاستفهام دما » روون لأسامة 
الحذلى : 
فاأنا والسيرٌ فى ملف 
؛ فيجيزون الرفم ويختارونه وبضتفون 
النصب » ويقدرون له : ما أ كون والسيَّ ؛ ومثله فى هذا 
قول مسكين الدارى ١‏ 
فالك والتلددَ حول جد وقد غصت تهامة بالجنود 
وليس الممنى فى الييتين إلا على النصب» لأن الاستفهام وما 
فيه من استتكار أو تعجب » إكأ هو لا بين الاثنين » ولا بصوره 
أن يحىء الاسم رفا ؛ لأنه إذا لا .يؤدى ممنى الصاحبة » وإذا 
بطات يطل الاستفهام كله 2 وضاع مافيه من معنى . 
ويرؤون بيت الخبل السعدى فى الزيرقان : 
يازرقات اغا بى خلف ‏ ماأنت_وإ أخيك_ والفخرة 
فيرتضون الرفم ويجيزون النصب أيضا ؛ وليس فيه 
إلا الرفم ليدل على معتاه فإنه استفهامان , كانه قال : 
ماأنت وما الفخر » ولا ,صور هذا إلا العطف » کا ترى 
فى قول الآخر : 


بنصب السير 


(11) 


1۲ 


تكلفق سَويق الكرم جرم وماجرم؟وماذاك؟السويق 

فهذا فرق ما بين الإعرابين > ولكل موطع” . أجل إنه 
فرق دقيق » ولكنه حق يحب أن يمن لهء اقم الكلام 
على وجهه وليك نه سیل . 

وفصل القضية فى هذا الباب » أنك إذا أردت معنى 
الصاحبة » وكانت الواو فى معنى . «مع » وجب النصب » 
وكان ذلك سائر) مع أصانا > فإن الاسم بعد هذه الواو 
عام الحرث » ليس عتحدث عنه ولا عضاف إإيه » كه 
النصب . وإذا ل ترد معنى الصاحبة أو العية کا هو 
الاصطلاح - فإنها واو العطف . 

على أن هذا الرأى قد صرّح به بعض الحققين مر 
النحاة ؛ قال ارضى فى شرح الكافية فى مناقشة بعض 
مواضع الفعول معه ما نصه : « الأولى أن يقال : إن قصد 
النص على المصاحبة وجب النصب » وإلافلا ». 

وقريب منه ما نقل عن الإمام بدر الدين الإسكندرى 
الدمامينى » ونقله الصبان فى حاشيته على الأثموق » والحضرى 


۳ 

فى حاشيته على ابن عقيل ؛ ونصه من الحضرى : « واعل 
أن المنى يختلف بالرفع والنصب » لأن النصب نص فى العية » 
والرفم طاق المع ؛ کا هو شأن الواو الماطفة » فُكيف 
رجح العطف مع اختلاف المنى ؟ فالوجه أن يقال : إن 
قدت المميةٌ نضا فالنصب » أو بقأه الاحتال والإمام فالرفع ‏ 
أو لم صد تى جاز الامران » ولل هذا الاخير مَحمّل 
كلاميم اھ . دمامینی » . 

وما قوله الأخير « أو قصد منه ثىء » إلا تمل 
ليجد لكلام القرم تملا » ألا تراه يتم كلامه بقوله : « ولعل 
هذا الأخير تحمل كلام » . 


الصرف 


اتنوين الفى سق الاسم المرب يسدى سر » 
والاسم النوث مصروقاً أو منصرقاً 3 وهذا التنوين مده 
النحاة دليلا على تمكن الاسم فى باب الاسية نمام الفكن ؛ 
وذلك انهم قسموا الاسم إلى اة أقسام : 

| اسم غر متمكن » وهو الذى أشبه الأرف فبنی . 

- ومتمكن غير أمكن » وهو الذى أشبه الفمل 

< - ومتمكن أمكن »وهو الذنى خلص من شه 
الحرف 34 وخلص من شيه الفعل 4 واستوق حقوق الاسم 
فأغرب ون . 

فالأصل عند النحاة أن الثنوين حق كل اسم معرب »2 

وأن معناه الدلالة على مك ن الاسم فى باه كل لك 


وأنه لا َم منه » حتى سحقق فيه شبه الفمل بأوجه من 
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الشبه ؛ بتنوها وسمّوها «مواتع الصرف » . 

ومن قبل أن نناقش رأى النحاة فى هذا » نشير إلى 
الأصل الى رأينا » ليتمثل لك الرأيان إجالاً ء ثم تأخذ مما 
فى درس المذهبين ومناقشتهما . 

والقاعدة التى نضمها لهذا الباب مستندة من الأصل 

الذى قركرنا فى نحئنا هذا » وهو أن المرب تذل ذه الحواص 

على معاتق يقصدون إلا فى الكلام ؛ فللتنوين ممنى يحب 
أن تنه . 

ومن التوین غير خن » فهو علامة التتكير » وقد 
وضعت العرب للتعريف أداة تدخل أول الاسم » هى «ال»» 
وحعلت للتشكير علامة تلحقه » وهى التنوين » وسترى 
اطراد هذا الج وَتَسَفَقَه فيا يتصرف مرن الأسماء وما 
لا ينصرف » وسیکو ن وسم شقة للخلاف ينها وبين 
النحاة - فى الل - فهم يرون أن حقه التنوين وآأنه لا عر مه ؛ 
حتى اتحقق فيه علتان من موانع الصرف » ونرى أنه لا ينون 
كا لا ينون غيره من المعارف » ولا بدخله ع التنكير حتى 


55 
یکون فيه نصيس من ممنى التشكير » كا ستری . 


والآن حين تأخذ فى تحي ص كل وجه ونسوق أدلته . 

قالوا : إن الأصل فى منع الاسم من السرف شه 
بالفمل » وأن ذلك تحقق بوجود علتين فى الاسم : إحداما 
ترجع إلى المعنى > والثانية ترجع إلى اللفظ » أو وجود علة 
واحدة تقوم مقام الملتين . 

والملة التى جز عن الملتين توعان : 


ع 


ممدودة أو مقصورة » وصينة منتهى ا جوع : 
والملة المعنوءة هى العامية أو الوصفية . 
والملل اللفظية ھی : العجمة 3 والر ڪيب امز جى 2 


والتانيث 3 والمدل 4 وزيادة الالف والنون 3 ووزن الفعل 5 


ع 
1 
ا 


لف التانيث 


فالعامية عنم من المرف مع أى واحدة من هذه 
الملل اللفظية . والوصفية تمنع مع المدل » وزيادة الألف 
- 3 
والتون » ووزن الفمل . هذا ملخص قوي . 


(1) م نطل فى بیان كل نوع ء ولا فى ذكر أمثلته وشرطه » لقرب 


ذلك ووضوحه وإمكان ارجوع إليه فى أقرب كتاب من كتب النحو . 


۹Y 

أما تليلهم منع الصرف بمشابهة الفمل ؛ فلو صح لكان 
اول الأسواء باتع من المرف الاساء المشتقة ع" من ام 
فاعل وام مفعول ٠‏ فهما يسايران الفمل فى هيكته وفى 
معناه » حتى عدّها جماعة من النحاة نوعا من أنواع الفمل . 
وإذا تقمنا بالنقد الملل التى جملوها سب فى تمقف 

الشاببة بين الاسم والفمل » وجدنا منها ما لا يكون فى 
الفمل » وما حقه أن ياعد بين الاسم والفعل 2 لا أن يقرب 
الفعل . والعجمة والتركيب المزجى من حتهما أن بدا 
الكلمة عن شبه القمل ؛ فإن الكلمة الغريبة قد تنقل إلى 
اللغة وتستعمل اعا أو ع6 » ولكنها لا تسلك سالك 
الفمل حتى تصاغ صوغ الأفعال فيها وتخضع لتصريفها » 
وذلك ما لايكون للكالمة حت يكركر استمالہا » ونی 
)0 الكوفيون يسمون ااشتق ذملا » وهو من الاصطلاحات الشائمة 


عندم الترددة فى كتهم » وانظر تفسير الفراء القرآن الكرم تر تكرر 
هذا الاصطلاح . 


۸ 

عا 4 وتسلك مسلكاً يؤهلها ف اللغة الحديدة . فأولى 

بالعجمة أن تكون عنوان الاسمية لا الفعلية . 
وقد لاحظ النحاة هذه المفارقة فى عللهم > ون منها 
ما يعد الاسم عن الفعل » ولا محقق شيهه به » فقالوا إن 
وجه مشاببة الاسم الفعل هنا جرد الفرعية لا نوعها » وذلك 
أن الفمل فرع على الاسم من وجهين : الأول لفظى » وهو 
اشتقاق الفعل من الاسم . والثاق معنوى ؛ وهو حاجة الفعل 
ادا إلى فاعل » ولا يكون الفاعل إلا اا . فهذه العلل 
الى عدّدوا » تحقق - كا زعموا س عرد الفرعية ؛ لأن 
العآمية فر ع التنكير » والتأنيث فرع التذكير ؛ إلى آخر 
ماقالوا . على أنهم إذا كانوا قد قصدوا إلى عرد الفرعية ع 
فل هذا التحديد ؟ وقد لاحظ يعض النحاة أن مثل درم 
فيه فرعية من نأحية اللفظ » وهى صوغه على هذه الصيئة » 
فلفظ دُرَيهُم فرع لافظ درم ؛ وفيه فرعية ترجع إلى العنى 
وهى التحقير » فقد تحقق فيه فرعيتان : إحداها ممنوية » 
والأخرى لفظية » وأشبة ما الفملَ » ول م من المرف . 


156 
هذا اضطراهم فى التعليل » ونيف مسلكيم فيه 4 
فإذا تراكتاه وعدا إلى القاعدة التى وضعوا » وجدتاها 
مضطرءة أيضاً » فقد ورد من الأسماء ماهو ممنوع من. 
الصمرف > ولیس به ثىء من علاهم »> كلفظ « سَحَر» »2 
إذا أريد له سحر معين . و « أمس » اهو لأقرب آ٠س‏ 
غير مصروف » ولأى أمس مصروف » وذكروا مثل هذا فى. 
» غدوة » و« بكرة » و« عشية » u,‏ | س۲ص 2۸ 5٩‏ ] 
وجعل النحاة يفرضون لهذا النع عللاًء ثم مختافون كر 
الاختلاف فما إقرضون" . 
رووا كثيراً من الشعر فيه أعلام مُنعت من الصرف. 
وليس فما من عللهم غير المامية » كقول الأخطل : 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 
۰ بشيب” غائلة التغور دور 
فنع شيا وهو مصروف » وکقول حسان : 


(1) من مذاههم :- ١‏ . أن الئع للمامية والمدل »اف - أو أشيه 
الملمية والصدل » ج س أو التنوين حذف لنية الاضافة » ك س أو لنية 


«ال» ع م - أو مبنى لتضمن معنى « ال » . 


من 


نصروا نيهم وشدوا أزره 
حنين وم توا كل الأبطال 
وكقول دوسر : 00 
وقائلة مابال دوسر بصمناا 
صا قليه عن آل لى وعن هند 
وقال الشاعى : 
ولنا إذا عد الحصا بأقلة 


3 


وان مد اليوم مود ذليأها 
وقال الراجز 
لحك و“ الأبيير يا 
2 


إذا غطيف الشلمة فر 
فى کشر من هذا » عد ائ الأنبارى منه نحو عشربن 
شاهداً فى كتابه « الانصاف» » وروی جلة منها ابن جنى 
فى كتأءه « سر صناعة الإعراب20© » ؛ حتّى جعل الكوفيون 


(۱) انظر ص ۲۰١‏ وما بعدها طبع ليدن ‏ 
(؟) انظر بث التنوين وأنواعه بد الكلام على حرف النون فى 
غطوط الكتة اللكية . 


ف 
العامية وحدها علة تستقل عنع الصرف . 
فهذه مواضم تشد بتصور علاهم » وعدم إحاطتها › 
وليست من الشذوذ والندرة ححيث ,بصح إنغفالها » والإغضاء 
عنها اتطرد القاعدة . وقد أجاز قوم » منهم اد يبن حى 
ملب ملع صرف الصروف اختياراً ؛ ومعنى هذا عط 
القاعدة کا رى . 


وفى عكس ذلك ترى الاسم قد استوفى علة التم على 


م 


ما شرطوا وهو مصروف . 
| شمر وأمثاله > مما ينع للمامية والمدل » ورد 
كبر مصروفاً حتى رفض بعض التحاة منمه وقالوا بصرفه » 
وللمرحوم الشنقيطى فى هذا رسالة اها « عذب الل ف 
صرف عل » . 
ب - وإمام الكوفة الفرّاء » روى عن العرب صرف 
« ثلاث » وتباع » » مما رأوا منمه للوصفية والمدل أبن . 


< وأحاز قوم صرف المع الذى لا نظير له اختيارا , 


رذن 
ورجز له راجزم”" , قال : 
والصرف ف اح أتى كثيرا 
تی ادعى قوم له التخييرا 
- ثم أجازوا فى الشعر صر فكل ممنوع لإقامة الوزن » 
وقد ورد نو عم منوتا فى مواضع سواء فما التنون ورک 
لقياس إلى الوزن . قال الشاعى . 
۳ قم ما ملكت لاع 
جزءاً لآخرتى » وديا نفع 
قالوا أنشده ابن الإعرابى بتنون دنا . ولا تراه مس 
الوزن شىء أن نون وألا "نون . 
5 ل أجاز وا ذلك فى النثر؛ و فى أعلى الكلام درجة لنوع 
من المناسية والثا كلة كك قرا نافع والكساى 


3 


دإ اَعَد ا للكفري لاسلا واا وسَميراً » . 


e 


. القاعدة فىكل الكتب الموسعة والرجز من تفسير أنى حيان‎ )١( 


فى سورة الاندان . 


الذن 
وقرءا : : د وأڪواب كانت قواررا 1 قواريراً 
من فضة كَدَرُوما تقديراً» ع كل]. 
وقرأ بعض القراء : « ولا بثو ويوق ورا » 
ا فنا ” 
ثم رووا أن صرف ما لا ينصرف فى الكلام لغير 
حاجة لغة . قال أبو سعيد الأخفش : « إن" من المرب 
من ,صرف كل ما لا يتصرف إلا أَفْمَلَ من » وكأنها 
لغة الشعراء اضطروا إلما فى الشعر » جرى بها لسانهم 
فى الكلام » » ومثل هذا رُوى عن الكسالى أيضا . 
وقد رات كيف يجاهد النحاة » لتصح قاعد م ف 
الصرف » ومى 'تهدم - ولقد عرفوا ضف أحكاممم فى 
هذا الباب وتخلفها عن سائر أحكام الإعمراب ؛ قال 
الإمام ازى : 
() يحجده فى أ كثر اللوسءات من كتب الاحو » وانظر الأثووق 


والتسبيل فى الباب » وتفسير ير أبى حيارء ٠فى‏ سورتى : « لوح » 
و« الانسان» . 


ل 
« إن 2 الإعراب لا بتخلف عن علته » ولا وجد 
العامل ويبق العمل إلا لسبب . أما 2 الصرف فإنه يتخاف 
عن العلة .. ثم قال : ومَلْم المرف سب ميف » إذ هو 
مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفمل »© . 
رأينا فى الصرف 
وقد وجب أن ننصرف عما قرّر النحاة فى هذا الباب ؛ 
بعد ما تبين أنه لا مثل العربية ولا يسار أحكاءها » وآن 
أن ارجم إلى أصلنا فى الصرف ومنمه » فنزيد يانه » وتذكر 
ماما لنا من دليله : 
قلنا إن التنوين للتتكير » وقد نص النحاة على هذا 
أيضا » فقالوا : إن التنوين بدل على التشكير فى البنيات 
وحدها دون الثربات ؛ يقولون : سيبويه مثو لكل 
)١(‏ انظر شرح الرضى على كافية ابن الحاجب » وقد نقل هذا 


الصبان فى حاشية الأعوتى ووس » ول ينسباه . وللدمامينى فى شرح التسهيل 
مثل هذا الرأى . 


Ye 
+ من سی بهذا الاسم » وسيبويه بير :نوين لخصوص ممن‎ 
وكذلك صه بالتتوين للكف عن كل حديث » ومَّه بلا‎ 
نون الكت عن حديث خاص » وحن لا تقبل لخصيصهم‎ 
0 هذا ولا ع نتوين التتكير على المبنيات » بل نرى أنه‎ 
الب أ كثر دلالة على التشكير د وأوسع استمالاً » وان‎ 
حذقه 3 امي على التعريف ؛ وإذا عَدَدْنا العارف ا د‎ 
: التنوين بدخل واحداً مہا إلا للم‎ 
» فالضمير » والإشارة » والوصولات”؟ › والضاف‎ 
. والعرف بأل» والنادى الممين » لا يدخل التدوين شيعا منها‎ 
والمل وحده هو الذى > ب أن ننظر فيه ری لم دخل‎ 
التنون يعض الأعلام وهی مما رف ؟وسترى أن ال میات ب4‎ 
. وستقدمه من أقوال النحأة التقدمين‎ 
» قرأت قريبأ ما پقولون فى سيبويه منوا وغير منون‎ 
شذ من الوسولات « أى » فانہا تنون س وه كذلك تضاف‎ )۱( 


دون سائر الوسولات . فقد قابل التنوين” فها وهو عل ل التتكير الاضافة 
و عم التعريف . 


كود 

وأن التثوين فيه يدل على معنی التدكير - وهو عل فى كلا 
الخالين س فدأونا على أن ۳ دخله معنى التشكير بر والتعميم . 
.وقد 2 هذا الى نی الإمام أو سعيد السيراى فى شرحه 
الكتاب سيبويه يان واسع واضح » قال : « اعلم أن المرفة 
تشارك النكرة فى موضمين » وإ إن کون ادر يف والتتكير 
فهما على قصد التكم > وذلك فى الأسماء الأعلام > وق 
الأسماء المضافة التى عكن فما التنوين » وجمل إضناقنها لفظية . 

تقول فى | لأعلام : جاء زنك وزيد آخر » ورت 
يهان وان آخر »وما كل ارام أى إسحق . 

وإغا صار الاسم الل أصله التعريف ء لأنه الاسم الذى 
.بقصد ه السمٌّ شخصا لتلبيته بدلك الاسم من سائر 
الشخوص » كرجل تَتّى ابنه زيداً أو غيره يعرف باسمه 
من غيره » وهذا أصله , ثم سی غيره عثل ماستى به ء 
فرادف ذلك الاسم عل شخوص كثيرة » وكل شخص 
مہا س به لاختصاصه » ثم صار بالشاركة عام » فأشيه 
أسماء الأنواع » كرجل وفرس وتحوه »> مما هو لناعة ؛ 


۱Y 
كل واحد منهم له ذلك الاسم > فان أورده لتم قاصدا‎ 
إلى واحد » عنده أن الخاطب يعرفه فهو معرفة » وإن أورده‎ 
. » على أنه واحد من جاعة لا يمرفه الخاطب فهو نكرة‎ 
فهذا غابة الجلاء فى شرح مايدخل الم من مى‎ 
التتكير . ووجه آخر 1 كد عندنا منه » وهو أن ال‎ 
كثيراً ما تم فيه ممنى الوصف » فإنا حين ننقل الكلمة‎ 
من وصف أو مصدر فتجملها عاما على ذات ل تقصد إلى‎ 
إهدار معتى الوصف وإضاعته بتاتا »كالرشيد والأمون والأمين ؛‎ 
واللقب نوع من الل > ولولا أن تقصد فيه إلى صفة تمدح‎ 
أو تذم ماكان لقبا » فرذا استعمات الم ترب إلى الدلالة‎ 
على هذه الصفة فقد جنحت به إلى استمال الصفات » مُتَكَرنها‎ 
عة بالتنوين وتمرغها اخری أل » فتقول : فضل والفضل‎ 
: وزيد والزيد وقد دل لمذا الإمام ارضى بأدق تدليل قال‎ 
والدليل على إمكان لمح الوصف ف العامية قوم : إعا‎ « 
ميتهاًا نهنا . وقول حسان فى الرسول عليه الصلاة‎ 
٠: والسلام‎ 
0Y) 


وشق له مر إسمه ليحله فذو العرش ود وهذا مد 
وأبضا تمل أن الاق بكالمظفر وقفة » من الأعلام . واللتب 
هو الذى يمتبر فيه اللدح والذم » فيمكن فيه ممنى الوصف 
الأصلى . ويؤكد هذا قول التحاة : إغا تدخل اللام على الأعلام 
التى أصلها المصادر الختافة » أه . 
واستمال المرب يشهد أنهم أحسوا فى العلي نوعا من 
التتكير فقد استعملوه مضافا" » وأدخلوا عليه أل » و 
بصنعوا هذا الصنيع شى“ من العارف سواه . فما ورد 
مضافا قول الشاع : 
علازيدنا بوم الا رأس زک يض من ماء الحديد ان 
فإن تقتلوا زيداً بزيد فما أقادك السلطان بعد زمان 
وقال 
لَسَتانّمايناليزيدين فالندى 2 يزيد شيم و الأ بن حاتم 
يزيد سم سام المال»والفتى ٠‏ أخوالأزد للأموال غير مسال 
قال ابن جنى : وهذا كثير عنهم . 
(1) ل يلضف من العارف غير الملٍ وأى من الوصولات » وتعل مبلغ افا 
من الا هام ثم ہی غرويبة فى الوم ولات لا تعلم من بنام, ہا جیا وإعراب أى . 


۱۷۹ 
ومن استعاله بأل : 
غلى ب السابيج الوليد سماحة ركن قرش العضلاتوسادها 


وقول أبى النجم : 


رع جع 


باعد أَمَّ العمر من أسيرها س أواب على قصورها 

وتمام هذه الأدلة أن الم 5-6 التعيين » وامتنم 
أن يكون فيه ممنى العموم ل جز أن دحل نوين » وذاك 
حين بردف يكلمة «ابن » ويفسب إلى أبيه مغل : على 
أبى طالب ء وم ستطع انان ركشةوا عن سيب رمم 
لتتوين هنا » وقال أ كثرم إنه حذف مخقيفا ؛ ولق ماترى 
من أن تام التعيين حرم أن تيء علامة التتكير . 

وقد أن أن تقرر القاعدة التى نر اها فى تنوين الم » 
وأن أقرّرها على غير ما وضع جهور النحاة » بل على كس 
ماوضعوا وهی : 

الأصل فى ف الم ألآ ينون » ولك فى كل عَم ألا تنوه » 
وإنما جوز أن تلحقه التتوين إذا كان فيه ممنى من التنك» 
وأردت الإشارة إليه . 


۸۰ 
ومثل الاستمالین ظلاعى فى بيت العرى : 
جار أن يكون ادم هذا قبل ادم على إثر آدم 
فون « ادم » لتا كان فيه شية من التشكير » ظاعر 


أنه أرادها وتعمد الإشارة إليها ليتم تصوير معناه = ولم 


ينون لا أراد « ادم » الو ادال 

وهذا الرأى ا ترى حالف رأى اجهور من النحاة 
خالفة واضمة » ولكنه مع هذا معروف فى كتب التقدمين › 
منوب إلى جاعة من الأمُة ؛ قال الرضى : « إن الكوفيين 
يعنمون الثم مرن الصرف بالعامية وحدها » لأن العامية 
سبب قوى فى باب منع الصرف © . وعناه البغدادى 
صاحب خزانة الأب إلى الإمام عبد الرمن السهيلى أيضاً » 
وهو من نحاة الأندلس وحدّاتهم . 

وقد قال النحاة إن « أل » تدخل على للم امح الأسل 
وأا لاتدخل إلا ماكان منقولا عن وصف أو مصدر . 
وكذلك أقول : إن التتوين بدخل للم لامح الأصل . 


۸۱ 

وين لح هذا الأصل بأنيه ممنى التتكير » ويدخله 
التنوين . 

وإذا امتحنا المواضع التى قدّر النحاة فيها منع الصرف 
ورم التنوين » وجدناها تريد هذا الأصل يدا . 

فأول ذلك أنهم عنمون الاسم للمامية والمجمة » ويشترطاون 
فى الاسم الأممى ألا بكون قد استعمل تكرة فى المربية 
قبل وضمه علماء أى أن يكون نقل من الأ#مية وحمل 


إذ لا أصل له فى التنوين يمكن أن “رامح ؛ أما إذا ميت 
عثل « إستيرق » و «أستاذ » ممأ استعمل فى العربية لكرة 
وون ل عندم من الصرف 6 ل4 ل إستوف شرط 
المجمة . وذلك يشهد أن التنوين يدخل على العلم من ناحية 
أصله الذى نقل عنه أو كا يقولون ( امح الأصل) . 

والثاى الركب الزجى » وهو اسم تقل من لنة 
أخرى وبقيت له صورة تأليفه وتركيبه » فليس له من أصل 
كان منوا قبل العامية فيمكن أن ينون بعده . 


۱۸۲ 


والثالث وز ن الفمل س اختلف فيه اة اختلان كثيراء 


وذلك هم وجدوا أعلاما وازن الفمل ولا تم » وأخرى 
توازنه فتمنع » فاشترطوا کرد الوق ما ال 
ما اول أو يكون قد دی بزيادة هی أَحَنٌ بالفمل » 
أن القاعدة لم تتم لم بعد ما اشترطوا » فقد راوا مثل 
« حلا» 8 من الصرف ولوس فيه به شرطهم . ومذهب 
عبد الله بن أبى إسحق » أوضح المذاهس وأصرحها فى هذا 
بقول : « إنه يشترط أن يكون الاسم منقولاً عن الفمل 
وظاعيأ فيه هذا النقل » . 

ولفسيوه عندنا : أن 2 إذا كان قد تقل عن الفمل » 
وکان ن امم في هذا نقل »كان واضما أن أسله عروم من 
ا تنوين » فلا أصل 537 وتان نه حين تنوين الملم . 

رابع العدل - مثل مر وزفر » اشترط النحاة لنع 
مثل هذه الأسماء من الصرف ألا تكورن قد اتا 
كرات قبل استما ما . قالوا : إن زا صرف لاله قد اسن 
متكرا ومعرة قبل أن يكون علا » فقيل «السيد الزفر» » 


WAY 

وهنا نيحد سبب النع من التنوين ظاعىا واضحاء وهو أن 
لمم لم يستعمل منونا قبل أن يكون علما » فحرم التنوين 
إذ كان علما . وهذه الأسماء الى وها معدولة إا هى أسماء 
مكحل اشتقت أول ما اشتقت من أصولما لتكون أعلاما ؛ 
فهذا معنى العدل الذى حار فيه النحاة المتأخرون » حتى صرّحوا 
بأنبا علة مفترسّة لمنع الصرف وقالوا : إذا جد الاسم ممنوعا 
من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة فرض أن العدل هو 

العلة الثانية . 


ثم التأنيث » وقد أخطأ النحاة فى عدّه من موانع المرف 


وذلك لأن أ كثر هذا الباب استمالا أسماء البلاد » وأمماة 
القبائل » وهى ترد منوّنة وغير منونة . قال النحاة : إنك 
إذا قصدت فى اسم الكان إلى البقعة ل صر ف » وإذا قصدت 
إلى الكان صَرَفْتَ ونت » وإن اسم القبائل إذا أردت 
منه القبيلة والجاعة مَنَسْتَ التنوين » وإذا أردت إلى ابح والقوم 
ونت » وهذا تمل من النحاة يدل على آم رووا هذه الأسماء 
مصروفة وغير مصروفة » فتكلفوا لما هذه الملة وهى التأنيث 
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والمروى لا يساعدم » بروون : 

وم قري الأ كرمون إذا انتوا 

طاوا أمنولا فى الملا وفروعا 

فلو أن منع الصرف كان بنية التأنيث فى قريش » وأنها 
القبيلة أو البطن لم إستقم مع هذا وصفها يجمع الذكر السام . 
وتحن نرى أن مناط التئوين وعدمه » القص د إلى مم » 
فقد قول الشاعى : « قريش » وهو يمى هذا اج اعدد 
الشار إليه فلا ينون » وقد بريد من قريش هذه ال ماعات 
الكثيرة التى لا برى إلى نعيينها والإحاطة بأوما وآخرها 
فينوّن » فلاك الثنوين إرادة التميين . 

كذلك أمماء البلاد . وصريم فى هذا ما روی او بكر 
الزيدى أن أبا عبد الله كات الممدى قال «قركى عرية» 
فون فقال شبيب بن شبه : إنما هی « قرى عربية » غير 
منونة . فسألوا أبا قتيبة الجمنى الكوف النحوى فقال : إن 
كنت أردت القرى الى بالحجاز يقال لما قرى عرية فھی 
لاتنصرف » وإن كنت أردت قكى من السواد كنت » 


1/6 

قال : إا أَرْدت اتی بالحجاز . قال : ھ وکا قال شبيب اھ . 
فى هذا شهادة حوئ وعس أن التنوين هنا مناطه التميين . 

وما عدا أسهاء البلاد والقبائل من المؤنثات فهو قليل 
إذا قيس إلى سائرها . وقد رجعنا إلى القرآن الكريم فوجدنا 
أسماء الأعلام المذكرة فيه كثيرة » أما أعلام الإناث فقايلة » 
وأغلها لكان « کک وبكرب 2 ولقميلة « كماد وود € ¢ 
وليس فيه من عَم لأثى حقيقة إلا « ريم » وهو أن 
آچی .ف ذا ردت غير القرآن ححة ؛ ورحعت إلى الشعر 
ميحد فيه من دلبل » وم يقولون : 

«ويصرف الشاعس مالا تصرف » . 

انا 8 من العامية 2 »> ومناقشة العلل الى لت لما 

2 ل الم العام و دد ê‏ رر أذ 

الاصل ف كل عم الا ينون 2 وأنه إعا ينون ن إذا قصد إلى 
تنکیره » وأنه یکون آنس بالتنوین إذا کان له فيه أصل . 
وتبين أن أصلنا ذا أوفق للمربية » وأمغى فى تفسير 
ماروى النحاة من كلام العرب 8 


(1) أنغار ترجة قتيبة النحوى فى طبقات النحوبين واللغويين لازبيدى . 
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الوصفية : 


4 “a 
الصفة من الصرف فى مواضع ثلالة » عدّدها‎ - 
. الئحاة » و العدل 2 وزنادة الألف والنون ؛ ووزل ن الفمل‎ 
¢ أما المدل فإنه کون ف كلات معدودة هو : أخر‎ 


ومع » ومئتى » وثلاث . 
ويقولون إن اخر عدل به عن الآخرء وذلك أن «أفمل» 
التفضیل إذا نكر ازم الأفراد والدذكيركا هو بن من 
أحكامه فل يجمع إلا إذا کان مرف أو مضانا لمرّف » مم 
آخر على آخر دليل على انه أريد بها إلى معرف » واو لم 
بذ کر فا «ألأ» » فقد وجدت أن فى أخر معتى من التمريف 
ومن أجله حرمت التثوين » أو منعت »رن الصرف على 
اصطلاحهم . 
أما جمع ؛ فالأ فما أوضح من « أخر » فإنه لال كد 
ا إل العرفة » فدلَ هذا على ما فما من معنى التعريف » 
وأن ذلك كان السبب فى منعها من التنوين . 


ومثق وثلاث : هذه كلات قليلة | 


ن بی أن 


۱A۷ 

0 إبا خاصا فى منم الصرف » وتنتحل لها هذه الملة : 
وهى المدل » وقد رُوى أن الفراء إِمامّ م تحوقٌ الكوفة 
حکی أن مننى وثلات تستعمل منونة وغير منونة » وقال : 
أجين صرقها إذا ذهيت بها مذهب الأسماء التكرات . 

ننتعى وقد 58 جلا أن السيب فى منع التنوين من م ار 
وجم ؛ إا مى نية التعريف » وأن استمال مثنى وثلاث 
قلي » وأنه حذف ممما التنون إذا قصد ممأ إى شی من 
التمريف . 

فلا حاحة إل هذه الملة الفترضة التى ماها الئحاة 
دعَذلاً» . 


أما زيادة الألف والنون» ققد اشترط فى منمها من الصرف 


شروطء منها : أن تكون فى زنة «فثلان » مز فی 


وألا يكون مؤاثها على فعلانة › وبعض المرب وھ بنو اسر 


)١(‏ وينو أسد أخوة قريش وسكان تحد » والمعروفون بالفصاحة 
وقوة اللئة » وكان الكسانى أمام نحاة الكوفة مولى لببى أسد ؛ فل 
خرج ليطلب اللغة قال له أعر ابى ركت شيوخ بى أسد وفها الفصاحة » 
وجئت تطلب اللنة [ انظر ترجة الكسانى فى كتب طبقات النحاة ] 
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يجيزون أن يكون لكل لان مؤنث على فملانة » فعى على 
هذا جايرة التنوين أبداً » وا يحذف تنوينما أحيانا وعلى قلة 

رعابة لزبادة الألف والنون » ولأن التنوين ون أخرى . 
وزن « أقمل » - إذا رجمنا لهذا الوزن وجدناه أ كثر 
ما ييكوت فى أفمل التفضيل » وأقمل التفضيل يستعمل 
مصحويا گن أو کون مر ٤‏ واستصحاه گن نوع من 
التعريف » بل إن الكلمة التالية لمن هى عثابة التكلة مى 
أفمل التفضيل » فواضح أن « أفمّل » يرم | لتنوين إذا صمب 
« من » » لأن فيه حظا من اريف > ولأنه £ ب أن يكون 
ش دد الانصال عن إذ كانت تكلة له ؛ واتتون کا بدل 
على التتكير يشير إلى تمام الكلمة وانقطاءها مما بمدها » 
ولذلك رَوَى الكوفيون أن هذا الباب لا يصرف » فى 
ضرورة ولا فى غيرها . أما غير أفمل التفضيل مما جاء وزنه 
على فل ذإنه حمل عليه » ورعا كان أضل كل « أَفْمَل » 
هو التفضيل » ثم كثر استماله مع نسيان التفضيل » ويقاء 
أصل الوصف ؛ ودليل ذلك أنك لا حد قعلا يشتق منه 


۱۸۹ 
أفمل وصفا » ثم يشتق منه أفمل التفضيل . 
رما : 
الشطر الأول : أن الأصل فى الل ألا ينون إلا أن 
بدخله شىء من التنكي 


لر ۰ 


ودلك استقامت لا القاعدة بشط 


والشطر الثانى : أن الصفة تون » ولا حرم من التنوين 
إلا إذا كان فما نصيب من التعريف . 

والصفة التى بنع صرنها باراد ھی « أفمل بين » ثم 
0 أفمل ¢ مطلقا . 

وم ببق من موانع الصرف إلا الملة التى تقوم مقام 
الملتين » كا ,قول النحاة » وذلك فى موضعين : 

الأول : ألف التأنيث مقصورة وممدودة ؛ والثاتى : 
صيفة منتهى جوع . 

أما أف التآنيث القصورة » فالتنوين يستدعى حذفها » 
وقد أنت لترض تم به المرب ويون به فوق عنايتهم 
بالتعر ف والتنبكير ١‏ وهو التانيث . فَإنا نعل من اة 
الكلام أن العرية اميل إلى الاحتفاظ بإشارات التانيثت 
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والتذكير » وأحرص على القبيز بين التوعين با کثر ما حرص 
على العم رف والتتکر ٤‏ فل نمث علامات ملمددة : مها 
الكسرة فى د ¢ وت 3 وأنت : ؛ والياء أو الكسرة الممدودة 
ف اكتى وافهمىي > وتكتبين وتفهمين ؛ والألف فى ذكرى 
ولشرای 0 والألف المدودة فى حراء وبيداء 0 ؛ والتاء ف فتأة . 

وم الذحكر صينة 04 وبع الؤنثك صيغة 3 أخرى ؛ 
والتزمت ف الفمل اث شارات الا اث للفاعل . وقد ری من 
عنابتهم بالتفريق بين الذكر والؤنث غير ما ذكرنا من 
الأمثلة . فإذا جشت إلى التعريف والتتكير لم يمد الأص من 
التفصيل وكثرة الأدوات ؛ والمناءة بالتفرقة بين المركف والمتكر 
کا رأبت ف التذكير والتأنيث . 

فالمعارف كثيوة »> ولس لم من أداة للتعر يف غير «أل» 
ولا من علامة على التتكير إلا التنوين » فإذا زدت الأمى ممنا 
وحدت أن هائين العلامتين بیاغ ااا من م الدقة ما بلعته 
التفرقة فى التوع ؛ صم لم التتكير لم يفطن له النحاة إلا ليلا 
ف المبنى ا عامت ؛ وحسيك هذا دليلا عل خفاء استماله » 


۱4۱ 

وعلامة التعريف وهى ( أل ) قد تدخل على الكلمة وفبها 
ممنى التتكير ؛ ولا حي التكرة كا رووا فى بيت السأوىَ : 
ولقد أ على الثم يسينى سينى فضيت عت قلت لا يعني 
غضبان متلتا على إهاه ‏ إلى وحقك سخطه يرضيى 

وقد مكون الكلمة خالية منها . وهى مشيرة إلى معرفة 
كقوله تمالى : « وبل لكل ممَرٍَ لمر ای مم مالا 
وَعَدُدَهُ » [ ٠١4 : ۲١‏ ]. قلوا : وصقت النكرة وهى 
« هَمَرَة » بالعرفة » وعى « الذى » لمّا كان « همزة » يشير 
إلى معهود يمره السامءون . 

بعد ذلك نراه متنسحا مع طبيعة العربية أن سس 
بالتنوين حرصا على علم الأأنيث > فتقول : دنيأ » وعليا » وفضلى 
فهذا واضّح فى الألف المقصورة ؛ والألف الممدودة هى من 
القصورة فاستصحبت حكها . 

الوضع الثانى : صينة منتعى الجوع . 

وإغا حذف التنوين منه عندنا لما فيه من معتى التعريف ». 
وقد يا من قبل أت العرب تريد بلك الفرد الشائم 
والواحد من التعدد » فإذا قصدّت إلى الإحاطة والشمول 


۱4۲ 


جعاته من مواضع التعريف . ورأينا ذلك فى ( أل ) الى 
يحملونها لا والإحاطة » و ىء | ء الاستثناء بعدهاء قال 
الله تا الى : « وَاَلْمَصْر إن لإِنْسَانَ ف خسر إلا الذين آمَنُوا» 
كا ]| ورا تمريفَ اا اق كنات بعد 
دلا الثافية » . وهذا واضح فى المع إذا أريد به الاستغراق 
وشمول جيم الأفراد ؛ والنحاة ,قولون إن هذه صينة منتعى 
الجو ع ففيها معنى الاستغراق وام الإحاطة . 
والذى نرى هنا : أنه إذا قصد بام الاستغراق والدلالة 

ى الإحاطة م: نم التنوين » لا فيه من معنى التعربف على 
طبيعة العربية 5 فى التعريف والشكير ؛ فإذا ل يُقصّد 
إلى الاستغراق والإحاطة فالاسم منون . وقد تقل الامام 
الرخى « أن من العرب من ينون هذه الصينة مختارا » وهذا 
تصديق ما قلنا : من أن الأ فى التنوين وتركه منوط بارادة 
الشمول أو عدمه . فهذا حي التنوين فها لا يتصرف ١‏ 

أما إعنراه بالفتحة ياة عن الكسرة » كا يقول 
النحاة » فقد أشرنا إليه من قبل عند الكلام فى العلامات 
الفرعية » وتستطيع الرجوع إليه 


خذاعة 
٠‏ والجد لل أى حمد ؛ فقد تم ما أردت يانه » واطمأننت 
أنى أقدم للقارىء فکرتی فى النحو » وف إعساب الاسم ٤‏ 
مكتوية مسواة مامومة النواجى . وأمنت أن تعصف عاصفة » 
فنذرها مذكرة فى جذاذ » أو طرقا من فكرة فى تقس 
ست ظ 
لقد حرمت على الاحاز » وطرحت من تقصيل السائل 
ما خشيت أت ينطى على القكرة » أو ياعد بين أطرافها » 
وآثرت أن أرسل هنا البحث خاما بإعراب الاسم ؛ لأن 
ذلك أدلى إلى يانه » وأبمث على درسه + ولأن إعلب الاسم 
يقوم منفرداً مس تقلا فى بحثه وياته عن إعراب القعل › 
ولأق أرجو أن أجد من تقد الناقدين » ونحث البأحثن » 
ماعسى أن أنتقع به فى درس الفعل » » أوعريضه من بعد . 
لذلك كله رأ بت أن أستأخر بإعراب القعل زمنا » وأتقدم 
إلى الناس فى هذا البحث بإعراب الاسم وحده ؛ وأنا أرجو 
a‏ 


۱4€ 

أن يكون وضوح القكرة وقربها وسيلة إلى تقديرها ونقدها ؛ 
فإن لم نيحد من التاقدين بيدا أوتقوعا » فإنى لأكره أن 
تمفى سمللا فى غير نقض ولا تهدم . 

ومبما يكن استقبال الناس إاها » وما بتجهموا لما 
أو ييشروا بها ء فلن يستطيع النحاة من بعد » أن بركنوا 
إلى نظر .تمم العتيدة السابقة » « نظرية المامل » » وقد بنيت 
عليها من قبل أصول النحو » واستقرت ا 
التحاة ألف عام أو زید » وملات مثات من الكت 
خلاقاً وفلسفة وجدلاً ا 
بالتأليف » وتستطيع أن تقرأها فى كتاى « أصول الحو » 
و« جدل الإعراب » للإمام أنى بكر بن الأنبارى© 

لن تمد هذه النظرية من بمد » سلطانها القديم فى 
انحو » ولاسحرها لمقول النحاة ؛ ومن استمسك بها 
فسوف تحمس مافيها من تهافت وهايلة » وستخذله نفسه 


)١(‏ من غطوطات الكنبة اللكية + ومكتبة تيمور بإشا رجه الله 


رجة وأسعة . 
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حين إبحك عن العامل فى مشل التحذير والإغراء » 
أو الاختصاص » أو النداء ؟ ثم يرى أنه يبحث عن غير شىء . 
- تخليص النحو من هذه النظرية وساطانها » هو عندى 
خير كثير » وغابة تقد » ومطلب يسعى إليه » ورشاد 
يسير بالنحو فى طريقه الصحيحة » بعد ما انحرف عنيا اماد ؛ 
وكاد يصد الئاس عن معرفة المربية » وذوق مافيها من قوة 
على الأداء » وزية فى التصوير . 
أزل أضمر لنظرية المامل بقية من البحث » مجنم 
أطرافها ؛ واتنظم أجزاءها » ويحيط بنواحما ؛ ولكنه ما 
مجمع آثار الماهل الظالم » لتعد فى زاويتها من متحف تار نى . 
والفكرة التى شرحناها تيسر النحو وتقربه إلى الطالب » 
وتقتصد عدداً من أواه » وتستننى عن كثير من مباحثه » 
م تضم القواعد على أساس مستقر من المبلة بین الأعراب 
وألمنى ؛ فإذا أخذ الطالب عراقبة تلك الصلة ونبه إلبيا» 
كان قري أن تكون منه عنزلة السليقة . وقد ينت من 
قبل أن التكلم لا يكاد يخطى' فى النوع والمدد » ولا فى 
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رعابة أحكامبما ؛ وأن ذلك جه عا فى إشارات النوع والعدد 
من ممنى ؛ فإذا كان كذلك الأعراب » أمن الزلل فيه أو قل 
وم يكن مرن سبيل إلى هذا الملاف الكثير » والجدل 
الطائر الشرر بين النحأة . فإن الحکر المنى لانظريات من 
الفلبفة تذعى >٠‏ وإذا كان النحو من تلك الجهة » قد نيشر 
على الدارس » وقلت مباحثه ؛ فانه من جهة أخرى أصبح 
يستد من النحاة جدًا ودا ؛ وبوجب عليهم أن يعودوا 
إلى اللقة » ويطياوا لخصها » وينعموا فى صراقية أساليها » 
ليجمعوا خصائصها فى التصوير والتعبير » وينوا أساليها 
من الننى والإثبات والتأ كيد والتوقيت وغيرها من أغراض 
اللغة » ولن ينال من ذلك شيا إلا من وهب ذوقا فى اللغة 
وحسا بأساليها » وأنواع الدلالات الختلفة فما . ولا ينبنى أن 
أن يتل فى النحو إلا أديس مرهف المس » يح الذوق » 
حتى تدون القواعد الجديدة ؛ وسيحد هؤلاء التحاة المدد 
الوافر > والنص الكافى فى القرآن الكريم > سيكون لم 
البادبة والحاضرة السليمة الثقية . ,تتبعون فيه أحكام المبارة 


4۷ 

وأساليب الأداء » وينتفمون بقراءاته ورواياته » ماسمى منها 
متوائراً » وما سمى شاذا.. ولقد يكون الشاذ اسل من أوثق 
مارووه فى الأدب ونصوصه » والشعر وقصاكاه . ومشل 
السكتاب فى القدار كاف أن يكون الأصل لتدوين القواعد 
ونحريرها . 

ستکون نة جديدة » على أت الكتاب المكيم 
لای جدده » ولا يمد مدى بركته لهذه الأمة » و لام 
جیما . 


تم تحرير الكتاب يأرمان الجيزة مع تمام سنة ۱۹۳١‏ » وتم طبعه مطبمة 
نة التألف والترجمة والنشر بالقاهرة فى ينابر سنة ۱۹۳۷ » وتام 
بتصحيح عه 4 ورتب وضعه ) حضرة عد أفندى مصطق الفقيه 


فريرس الکتاب 


الصفحة الومبوع 
جع تقدم الكتاب . 
| ج القدمة . 
9 حدالتحو م رمه النحاة : 
عاب التحو الأعراب = ۲ م التحو انون نظم الكلام - 
٣‏ - إهال النحاة طرق الاثبات والئق والتأ كيد والتوقيت 
والتقديم والتأخير وغيرها من صور التكلام . 
ه وجهات البحث النحوى : 
عنابة العرب بالأعراب - ٠١‏ كشف علل الأعراب أو علل 
الحو س إ٩‏ س يحاز ألى عبيدة 5 نتم 
الحرجالى . 
يَف أصل الأعراب : 
أصل الأعراب عند النحاة العامل ‏ ۲۳ س فلسفة العامل ‏ 
۴١‏ - متشا هذه الفلسفة - 4م ل تقد مذهب التحاة فى 
العامل - ٤۳‏ - رأى الستشرقين فى أصل الأعراب ت 
م -- تمد مذههم . 


عبد القاضص 


۱44 


الصفحة الوضوع 

۸ معانى الإعراب 

: الضمة عل الإسناد‎ êv 
س‎ ٤ ل المنادى‎ ٦۱ = اليتداً والفاعل ونائب الفاعل‎ 
. اسم إت‎ 

: الكسرة عل الإضافة‎ ١ 
. ب معاقى الاضافة‎ ۷٥ 

8 الفتحة ليست علامة إع أب : 
الفتحة أخف المركات ‏ الم ل الفتحة أخف من السكون 
۷ - الوقف بالتقل يشهد بأن الفشحة ليست علي إعراب ب 
٩‏ - الوم أيضاً = الأقواء والاصراف وشهادتهما بأن الفتحة 
يست عل إعراب = 5ه - من کلام البحاة ما يدل على أن الفتحة 
ليست بعلل إعراب . 

: » الأصل ف انی أن يسكنا‎ « ٠ 
. إحصاء حروف الغالى‎ - ٤ 

: العلامات الفرعية للاعماب‎ ٠۸ 
. جع الذكر السالي؟11--مالايتصرف‎ ١١ ١-ةسجلا الأسعاء‎ 


الصفحة الو ضوع 


115 


155 


التو ام : 
لتوابع 
٥‏ - العطف -همؤا١ا‏ ب بقية التوابع = 4؟١‏ - التعت 
السبى س حو ب اتير . ْ 

AKT‏ البحث فى مواضع أحاز النحاة فہا وجهارنل 
۳۰ س باب «لا» س عسو - استمال « لا » فى الكتاب 
الكريم ‏ استعالما مع الفمل = ٠۴۷‏ - استعالها مع الام س 
۰ - خلاصة القول فى 2لا » وإعراب اها - ١44‏ ج باب 


. الفمول معه‎ - ٠١۸  لاغتشالا ب باب‎ ٠١١ «ظن » س‎ ١ ٠ 


14 


۳ 


الصرف : 

8 - ممنى تنوين التتكير - ٠١١‏ .مناقشة تعليل النحاة فى 
منم الصرف س 954 - مناقشة الأسباب التى وضموها لتع 
المرف س ۱۷١‏ د رأينا فى الصرف س ۱۸١‏ - عود إلى 
مناقشة علل التحاة فى منع العم من الصرف = 985 - مناقشة 
النحاة فى منع الصفة من الصرف -- 184 -- مناقشة العلة الى 
تقوم مقام الخلتين عند النحاة ‏ أاف |اتأنيث 191 -- صينة 
منتھی انوع . ْ 

اة 


